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المتعلق بالمسطرة الجنائية  01.22القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  23.03القانون رقم 

أغسطس  13)1447من صفر  19الصادر في  55.25.1الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

،( ص 2025سبتمبر  8)1447ربيع الأول  15بتاريخ  7437،( الجريدة الرسمية عدد 2025

6962 

 الباب الثالث: النيابة العامة  

 أحكام عامة  : الفرع الأول

 المادة 34

طالب تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وت

 مباشرة.  بتطبيق القانون، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية

  
،. 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  33تغيير وتتميم أحكام المادة  20



 

 

  37 المادة

جب تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات الحكم. وي

 النطق بجميع المقررات بحضورها.  

ي حق القضاة فتقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة 

التي ينتمون  دارةأ و الموظفين أو الأعوان التابعين للسلطة أو القوة العمومية وتشعر كذلك الإ

 إليها. 

 تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية. 

  3821 المادة

تلقاها، تيجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية ، طبقا للتعليمات التي 

رة في تقديم الملاحظات وهي ح أدناه 51- 2 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة

 الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة العدالة. 

 وكيل الملك  : الفرع الثاني

  39 المادة

لمحكمة ايمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة نوابه النيابة العامة، في دائرة نفوذ 

ما تلقائياً أو إام للملك الابتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل الع

 بناء على شكاية أي شخص متضرر. 

ر يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخي

 القوة العمومية مباشرة.  

ا بمختلف يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذ

 الأحداث والجرائم الخطير ة أو التي من شأنها أن تخل بالأمن العام. 

  4022 المادة

مع  ئماً،يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملا

 من هذا القانون.  83مراعاة مقتضيات المادة 

باشرة غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل الإذن بم

 الأبحاث بشأنها القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها. 

لفات يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخا 

 الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.  تشريعلل

  



 

5 
 

  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  38تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 21

شريف الالصادر بتنفيذه الظهير  32.18أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  40تميم المادة تم تغيير وت -22

لقعدة اذو  15بتاريخ  6796)، الجريدة الرسمية عدد 2019يوليو  8( 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92رقم 

 .  5036)، ص 2019يوليو  18( 1440
  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  40يم أحكام المادة تم تغيير وتتم -

عليه مسألة تقنية أو فنية أن  يمكن لوكيل الملك، لضرورة البحث، إذا عرضت

لة يستعين بذوي الخبرة والمعرفة. ويمكن بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصي

م في البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطه

 ارتكاب إحدى الجرائم. 

راه عامة أخرى، القيام بما ييمكنه أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة 

وطنية لازما من أعمال البحث مع مراعاة وحدة الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرق ال

 والفرق الجهوية للشرطة القضائية. 

 ، إصدار أوامر دولية بالبحثالتسليم يحق لوكيل الملك، لضرورة تطبيق مسطرة

 وإلقاء القبض. 

حث على الصعيد الوطني في حق الأشخاص كما له أن يأمر بنشر برقيات الب

ائية المشتبه في ارتكابهم جنح معاقب عليها بعقوبات حبسية أو لضرورة تنفيذ مقررات قض

 بعقوبات سالبة للحرية أو في إطار الإكراه البدني. 

 تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه

أو بناء على  عقوبات المنشورة بسببها، وتسهر النيابة العامة، تلقائياأو تقادم الجرائم أو ال

قية طلب من له مصلحة في ذلك، على تنفيذ هذه المقتضيات بعد التحقق من شروط إلغاء بر

 البحث، ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء. 

لى ات بشأنها، إيحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراء

 لتراجع عنه. يمكن دائماً ا بقرارهيئات التحقيق أو إلى هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها 

 يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق. 

بة يحق لوكيل الملك أن يأمر بمناسبة سير البحث وضع المشتبه فيه تحت  المراق

 وما يليها من هذا القانون.  161حددة في المادة القضائية وفق الضوابط الم

المآل يقوم وكيل الملك بإشعار المحامي،  وعند الاقتضاء الضحية أو المشتكي ،  ب

 القرار.  وبالإجراءات المتخذة في الشكايات داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ

ن أالضحايا والمشتكين، يتعين لهذه الغاية على المحامين، وعند الاقتضاء على 

ى عناوين يضمنوا شكاياتهم أرقام الهاتف الخاصة بهم أو عناوينهم الإلكترونية بالإضافة إل

 لمشتكين. إقامتهم، ويتعين أيضا الإدلاء بنفس المعطيات في محاضر الاستماع إلى الضحايا وا

ك دفاعه بذليتعين على وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية، أن يخبر المشتكي أو 

 خلال خمسة عشر يوماً تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ. 
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لوكيل ايمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه أمام 

 العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يتبع لها ترابيا. 

 وتدابير الحراسة المؤقتة وكيل الملك بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وتدابير يطالب

لمطالب التي المقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع ا الحماية والتهذيب في حق الأحداث

نها. يراها صالحة، وعلى المحكمة أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت في شأ

الشروط قضائية وفق  يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات

  .والإجراءات المحددة قانونا

 4023 -1المادة 

، أن يأمر يجوز لوكيل الملك،  إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي 

عليه. ويقبل  باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت

فعت إليها الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رهذا الأمر التنفيذ فورا على أن يعرض 

 القضية أو التي سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه. 

، أن يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية

ل الجرمي في يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر بعقل العقار المرتبط بالفع

نية أيام من إطار الأوامر المبنية على طلب، ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف داخل أجل ثما

 تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. 

 لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن. 

ه، سريان مفعوليترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة 

فع ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر، ما لم يتم ر

عامة العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بناء على طلب من النيابة ال

 أو من له مصلحة. 

ات يجوز لوكيل الملك في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثب

لبحث لمن اكافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء 

يتها ما لم تكن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع  تفو

 لازمة لسير الدعوى أو خطيرة. 
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المقررات القضائية يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق وقضاء الأحداث و

 لهيئات الحكم. 

  
  ،  .03.23مادة الثالثة من القانون رقم بمقتضى ال 40-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 23

تضت يحق له كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أكثر، إذا اق

الحدود في حقه لمدة ذلكضرورة البحث، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق 

الشخص  لاتتجاوز شهراً واحداً. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث، إذا كان

 المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه. 

ادة يمكن لوكيل الملك تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابعة من هذه الم

صوص ث ذلك، كلما تعلق الأمر بالجرائم المنمرتينلمدة شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البح

 من هذا القانون.  108عليهافي المادة 

 ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال، بإحالة

ق الحدود القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلا

  ي بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين بقوة القانون.و يرد جواز السفر إلى المعن

 يسهر وكيل الملك على تنفيذ هذين الإجراءين. 

يأمر وكيل الملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها 

تدرعائدات مالية لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها 

نها وله أن يأمر بحجز جميع الأموال والممتلكات التي يشتبه في كووعلاقتهابالجريمة. 

 متحصلة منالجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 

لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة 

التركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب و لاسيما الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا و

الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها ويتعين على وكيل الملك اتخاذ كافة الإجراءات 

والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة بحجز  الأموال أو تجميد الحسابات أو عقل 
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المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني  الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية

 للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين. 

ر يمكن لوكيل الملك تلقائيا أو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك أن يأم

التي ثبت  بمقرر معلل،  برفع الحجز  أو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال والممتلكات

 ها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية. أن لاعلاقة ل

 يتعين على وكيل الملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز أو التجميد داخل

يطعن  أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بذلك، ويحق لهذا الأخير أن  10أجل 

 10ل أو في حالة انصرام أجفي قرار وكيل الملك أمام رئيس المحكمة في حالة رفض الطلب 

 أيام من تاريخ تقديمه دون صدور قرار عن وكيل الملك. 

لة الملف يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحا

تصريح على رئيس المحكمة مشفوعا برأي النيابة العامة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ ال

 بالطعن. 

ولا   أيام من تاريخ إيداعه بكتاب ة  الضبط،  10لمحكمة داخل أجل  ويبت  رئيس ا

 يقبل القرار الصادر في هذا الشأن أي طعن. 

  4124 المادة

يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها، ولا يمس 

 بقرينة البراءة. 

طلب يالدعوى العمومية، أن يمكن للمتضرر أو للمشتكى به أو لكليهما، قبل إقامة 

 من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر. 

ريكها، يمكن لوكيل الملك إذا بدت له أدلة كافية لإقامة الدعوى العمومية وقبل تح

 أن يقترح الصلح على الطرفين ويسعى إلى تحق يقه بينهما أو يمهلهما لإجرائه. 

صلح بالوساطة على الطرفين قبل تحريك كما يمكن لوكيل الملك أن يقترح ال

ر يقترحه الدعوى العمومية، تلقائيا أو بناء على طلب من أحدهما، يعهد به إلى وسيط أو أكث

ستعين الأطراف أو يختاره وكيل الملك أو يعهد به إلى محامي الطرفين، ويمكنه أيضا أن ي

 بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة. 

 4125  - 1المادة 
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حبسا  لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين 

فقط، أو  أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين

 441و  426و 425( و1)البند  404و  401بجنحة من الجنح المنصوص عليها في  الفصول 

 524و 523و 520و 517و 505و 447-3و 447 - 2و 447 - 1و 445و ) الفقرة الثانية(

  
  ،.03.23من القانون رقم  4بمقتضى المادة  41تم نسخ وتعويض أحكام المادة  - 24

  ،.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  41-1بالمادة  22.01م تتميم القانون رقم ت - 25

  

) الفقرة   553(البندين الأخيرين ) و 549و 547و  542و 540و 538و  526و 525و

ا نص من مدونة التجارة، أو إذ 316من مجموعة القانون الجنائي، والمادة  571الأولى( و

 القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم أخرى. 

إذا تراضى  الطرفان على الصلح،  فإنه يحرر محضرا بذلك بحضورهما وحضور 

بهما وكيل لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويوقع إلى جانمحاميهما عند الاقتضاء، ما 

 الملك. 

 يتضمن محضر الصلح ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاق تضاء أداء المشتكى به

 غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة. 

ملف وجود تنازل إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق ال

شتكى مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على الم

مة المقررة به أو المشتبه فيه صلحا  يتمثل في أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرا

حضرا مللجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته، يحرر وكيل الملك 

 يتضمن ما تم الاتفاق عليه، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر. 

 يتحقق وكيل الملك من تنفيذ اتفاق الصلح. 

توقف  مسطرة الصلح في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى 

ي تعهد بها المشتكىبه العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الت
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أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد سقطت بأحد 

 أسباب السقوط. 

 ه. تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء يرمي إلى إجراء الصلح أو إلى تنفيذ

  42 المادة

أثناء ممارسته  يجب على ك ل سلط ة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه

ن يوجه إليه لمهامه ارتكاب جريمة، أن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأ

 جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق. 

  4326 المادة

ص جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخ على كل من شاهد أو علم بارتكاب يجب

 وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية. أو أمواله أن يبلغ 

ي أ، تبلغ شخصا مسنا أو في وضعية إعاقة قاصراً أ و امرأة أ و إذا كان الضحية

 سلطة قضائية أو إدارية مختصة. 

  44 المادة

يل يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة، وإما لوك

لملك في مة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها، وإما لوكيل االملك في محل إقا

كيل وإما لو  القبض لسبب آخر، إلقاءمكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو تم 

ار إليهم الملك الذي توجد في دائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها أحد الأشخاص المش

 في هذه المادة. 

ي الأمر بشخص اعتباري، فإن الاختصاص المحلي يرجع لوكيل الملك الذإذا تعلق 

  يوجد في دائرة نفوذه مكان ارتكاب الجريمة أو المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري.

إذا تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين مع أشخاص اعتباريين، فإن الاختصاص المحلي 

 لذاتيين. يرجع لوكيل الملك المختص بالنظر في دعوى الأشخاص ا

  45 27 المادة

 يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم

 بتنقيطهم في نهاية كل سنة. 

ظره يوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة ن

تنقيط بعين . ويؤخذ هذا الوإحالتها على السلطة المشرفة إداريـا على ضبـاط الشرطة القضائية

 الاعتبار من أجل التقييم العام للمعني بالأمر. 
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 تحدد معايير تنقيط ضباط الشرطة القضائية بقرار لرئيس النيابة العامة بعد

 استطلاع رأي الجهة المشرفة إداريا عليهم. 

 ية أويقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطن 

كلاء العامين الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع الو

ً ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أ جروا أبحاثاً للملك أن يرفعوا إليه تلقائيا

 تحت إشرافهم خلال السنة. 

تها الها وعلى مباشريسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآج

التدابير الكفيلة  في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة  نفوذه. كما يسهر على احترام

 باحترام أنسنة ظروف الاعتقال. 

  
 ، . 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  45و 44و 43م تغيير وتتميم أحكام المواد ت - 26

  ، .35.11نون رقم أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القا 45المادة تم تغيير وتتميم  - 27

يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة 

حراسة لذلك، دون أن تقل هذ ه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجلات ال

 النظرية. 

اعتقال بالزيارة أو يكلف أحد نوابه بذلك إذا بلغ ويتعين عليه كذلك أن يقوم بهذه 

 تعسفي أو عمل تحكمي أو إدعاء التعذيب. 

ن يضمنه  ملاحظاته وما يعاينه ميحرر تقريراً بمناسبة كل زيارة يقوم بها   

  إخلالات، ويرفعه إلى الوكيل العام للملك.

ويرفع  د للإخلالاتيتخذ الوكيل العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع  ح

  .إلى رئيس النيابة العامةتقريرا بذلك 

  4628   المادة

 معين من قبله. إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب ال

للملك ينتدب  إذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع، فإن الوكيل العام

يقوم بجميع لقضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف أحد نوابه أو أحد 

رئيس  بذلكاختصاصات النيابة العامة مؤقتا، إن اقتضت ضرورة العمل ذلك، على أن يشعر 

 فوراً.  النيابة العامة

  47 29 المادة
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باستنطاق قوم ، فإن وكيل الملك يأدناه  56إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة  

ع في السجن، أن يصدر أمراً بالإيداأدناه  74المشتبه فيه. ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 

 إذا كانت الجنحة يعاقب عليها بالحبس. 

ع يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يق

 استنطاقه عند الاقتضاء. 

عقدها تسجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة إذا صدر الأمر بالإيداع في ال

  .من هذا القانون 385المحكمة الابتدائية، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

لى في حالة عدم إصدار أمر بالإيداع في السجن، فإن وكيل الملك يحيل القضية إ

ً للفقرة السابقة أو طبقا للشروط المحددة في ا هذا القانون  لكتاب الثاني منالمحكمة إما طبقا

 المتعلق بالحكم في الجرائم. 

 4730   - 1المادة 

  
 ، . 35.11قم أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون ر 46م تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة ت - 28

  ، .03.23ن رقم بمقتضى المادة الثانية من القانو 46تميم أحكام الفقرة الأخيرة المادة تم تغيير وت -

لقانون أعلاه بمقتضى المادة الثانية من ا 47تميم الفقرة الخامسة وإضافة الفقرة الأخيرة إلى المادة تم تغيير وت - 29

 ،. 35.11رقم 
  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  47يم أحكام المادة تم تغيير وتتم -

  ،.03.23مادة الثالثة من القانون رقم بمقتضى ال 47-1 بالمادة 22.01تم تتميم القانون رقم  - 30

اقبة يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير المر 

لمشتبه من هذا القانون غير كافية، أو أن مثول ا 161القضائية المنصوص عليها في المادة 

ي حق فى حسن سير العدالة، أن يطبق فيه أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير عل

 :  أعلاه في حالة توفر أحد الأسباب التالية 47ه المسطرة المنصوص عليها في المادة 

ذا اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت إ - 1

كافية  علامات أو أدلة قوية على ارتكابه لها أو مشاركته فيها، ولا تتوفر فيه ضمانات

 لحضور ؛ ل

 ذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال؛ إ - 2

إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة، أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته  - 3

 الجريمة جسيما ؛ 
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 وسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة. إذا كانت ال - 4

 ه. وفي جميع الحالات يعلل وكيل الملك قرار 

 4731   - 2المادة 

ل يمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن وكي 

مام هيئة الحكم التي ستبت في القضية، وفي أعلاه، أ 47 - 1و 47الملك بمقتضى المادتين 

م ية اليوحالة تعذر ذلك أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة تتشكل لهذه الغاية، إلى غا

 الموالي لصدور الأمر المذكور. 

 لملك. يتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا إلى وكيل ا

ها يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط للمؤسسة السجنية التي يجب علي

إلى  أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه هذا التصريح

 كتابة الضبط بالمحكمة فورا ويشعر النيابة العامة بذلك. 

  
  

  ،.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  47-2بالمادة  22.01م تتميم القانون رقم ت - 31

  

لمادة، اتتم الإحالة فورا إلى هيئة الحكم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه 

هذا الأجل  الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالته إليها. ويمددويتعين عليها أن تبت في 

 إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة. 

  يبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة.

ليها عتتحقق الهيئة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص 

رفع حالة الاعتقال بمقتضى أعلاه. وتأمر في حالة عدم توفرها ب 47 - 1و 47في المادتين 

 مقرر قضائي مستقل. 
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م بحسب يكون هذا المقرر قابلا للطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة أو المته

ؤقت ساعة. ولا يحول الحكم بالرفض دون تقديم طلب الإفراج الم  24الأحوال داخل أجل  

 لاحقا. 

بت في هذا يابة العامة استئنافها يبقى المتهم في حالة اعتقال إلى أن يإذا قدمت الن

نية الاستئناف. تحال نسخة طبق الأصل من وثائق الملف، وبأي وسيلة اتصال أو وسيلة تق

ر، وتبت هذه تترك أثرا كتابيا، على غرفة الجنح الاستئنافية خلال اليوم الموالي لصدور المقر

 ة من يوم التوصل بملف الطعن. ساع 24الأخيرة داخل أجل 

 متهم. تبت المحكمة في الطلبات المقدمة وفق هذه المادة دون حاجة لحضور ال

لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية أي أثر موقف على سير الدعوى 

 العمومية، وتتابع المحكمة مناقشتها في الجوهر. 

 اف  محكمة الاستئن اختصاصات الوكيل العام للملك لدى: الثالث الفرع

  48 المادة

صفه رئيساً يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك شخصياً بو

 للنيابة العامة أو بواسطة نوابه. 

 ن قبله. مإذا حدث للوكيل العام للملك مانع، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك المعين 

  49 32 المادة

ائرة الجنائي في مجموع د  التشريعللملك السهر على تطبيق  يتولى الوكيل العام

 نفوذ محكمة الاستئناف. 

لى ضباط عيمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا 

إلى الماد  وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا

 أعلاه.   17ة 

 له أثناء ممارسة مهامه، الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة. و

لائما ميتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه 

 من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص. 
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باشرة قبل الإذن بمغير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين 

 الأبحاث بشأنها القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها. 

يقوم بإشعار المحامي،  وعند الاقتضاء الضحية أو  المشتكي ،  بالمآل 

ر يوما وبالإجراءات المتخذة في الشكايات بما فيها قرار الحفظ، داخل أجل أقصاه خمسة عش

 من تاريخ اتخاذ القرار. 

ن أذه الغاية على المحامين، وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكين، يتعين له

ى عناوين يضمنوا شكاياتهم أرقام الهاتف الخاصة بهم أو عناوينهم الإلكترونية بالإضافة إل

 إقامتهم، ويتعين أيضا الإدلاء بنفس المعطيات في محاضر الاستماع إليهم. 

به أمام الوكيل العام للملك أو أحد نوا يمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف

 الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. 

أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن  الوكيل العام للملكيباشر 

 مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم. 

نية فما عرضت عليه مسألة تقنية أو يمكن للوكيل العام للملك لضرورة البحث إذا 

فصيلة  أن يستعين بذوي الخبرة والمعرفة. ويمكنه بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد

م في البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطه

 ارتكاب إحدى الجرائم. 

خرى، أإنابة قضائية من أي نيابة عامة يمكن للوكيل العام للملك أن يطلب بواسطة 

تباشرها  القيام بما يراه لازما من أعمال البحث، مع مراعاة وحدة الأبحاث والتحريات التي

 الفرق الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية. 

ن ميحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه 

دائماً  يمكن بقرار ت التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظهاإجراءات، إلى هيئا

 التراجع عنه. 

  
 ، . 32.18أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  49م تغيير وتتميم المادة ت -32

 ، . 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  49ير وتتميم أحكام المادة تم تغي -

 لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق. يقدم 

 يحق للوكيل العام للملك أن يأمر بمناسبة سير البحث بوضع المشتبه فيه تحت

 القانون.  وما يليها من هذا 161المراقبة القضائية وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 

علق يل العام للملك كلما تخلافا للقواعد المنظمة للاختصاص النوعي، يمكن للوك

سيطا، بالأمر بجناية وكان الضرر الناجم عنها محدودا، أو كانت قيمة الحق المعتدى عليه 

تقيد أن يحيل القضية إلى وكيل الملك المختص لإجراء المتابعة بشأنها بوصفها جنحة. وت

تحقق بعد ال المحكمة التي تحال عليها القضية بمناقشتها وفق الوصف المحدد في المتابعة

 من توفر الشرطين المتعلقين بحجم الضرر الناجم وقيمة الحق المعتدى عليه. 
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يحق للوكيل العام للملك لضرورة تطبيق مسطرة التسليم إصدار أوامر دولية 

ق حبالبحث وإلقاء القبض. كما له أن يأمر بنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني في 

بة جرائم أو لضرورة تنفيذ مقررات قضائية بعقوبات سالالأشخاص المشتبه في ارتكابهم 

 للحرية. 

 تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه

ذ هذه أو تقادم الجرائم أو العقوبات المنشورة بسببها، وتسهر النيابة العامة على تنفي

لمعنية ا، ويتم إشعار الشرطة القضائية المقتضيات بعد التحقق من شروط إلغاء برقية البحث

 بالإلغاء. 

لحماية والتدابير الوقائية وتدابير ا بتطبيق العقوبات الوكيل العام للملك يطالب

حة وعلى المقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صال والتهذيب في حق الأحداث

 ها وأن تبت بشأنها. محكمة الاستئناف أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضر

قضائية وفق  يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات

  .الشروط والإجراءات المحددة قانونا

 4933 -1المادة 

ضائي، أن قيجوز للوكيل العام للملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر 

كانت عليه،  اية الحيازة وإرجاع الحالة إلى مايأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحم

التي  على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو

 سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه. 

، أن يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية

ذا الأمر هالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لإصدار أمر بعقل العقار، ويقبل يتقدم بطلب إلى 

 يوقف الطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، ولا

 الطعن وأجله التنفيذ. 

  
  ،.3.023رقم بمقتضى المادة الثالثة من القانون  49-1بالمادة  22.01نون رقم تم تتميم القا - 33

  

 لا يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن. 

يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله 

، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر، يمكن رفعه 
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عجالي بناء على طلب من النيابة العامة أو أمام المحكمة التي أمرت به في إطار القضاء الاست

 من له مصلحة. 

 يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن

له الحق  يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث لمن

م تكن لازمة التدابير لمنع تفويتها ما ل فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة

 لسير الدعوى أو خطيرة. 

ت يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف بالأحداث  والمقررا

 القضائية لهيئات الحكم. 

سنتين يحق له إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون ب

ذلك ضرورة البحث، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه حبسا أو أكثر، إذا اقتضت 

غاية انتهاء  وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى

 البحث إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه. 

ين لمدة السابقة مرت يمكن للوكيل العام للملك تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة

ي شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك كلما تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها ف

 من هذا القانون.  108المادة

 إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية، فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه

الأجل  مكن تمديد هذاوإغلاق الحدود في حقه تكون ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، وي

 إلى غاية انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه. 

 ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل  الأحوال بإحالة

د حالقضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع 

قوة بويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين لإغلاق الحدود 

 القانون. يسهر الوكيل العام للملك على تنفيذ هذين الإجراءين. 

 ة بها. أدناه إذا تعلق الأمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبط 73تطبق مقتضيات المادة 
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ي كونها ي الجرائم التي يشتبه فيأمر الوكيل العام للملك بإجراء بحث مالي موازي ف

لكها تدر عائدات مالية لحصر الأموال والممتلكات والمتحصلات وتحديد مصدرها وتاريخ تم

ي كونها و علاقتها بالجريمة. وله أن يأمر  بحجز جميع  الأموال والممتلكات التي يشتبه ف

 حسن النية.  متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير

الجريمة لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها ب

يخ ارتكاب ولاسيما الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تار

لإجراءات افة اكالجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها ويتعين على الوكيل العام للملك اتخاذ 

بات أو عقلا والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة بحجز الأموال أو تجميد الحسا

قانوني لممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع ال

 للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين. 

أن  يا أو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذلكيمكن للوكيل العام للملك تلقائ

كات التي يأمر بمقرر معلل، برفع الحجز أو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال والممتل

 ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية. 

يد أو التجم يتعين على الوكيل العام للملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز

ر أن أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بذلك، ويحق لهذا الأخي 10داخل أجل 

فض الطلب ريطعن في قرار الوكيل العام للملك أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في حالة 

 لك. للم أيام من تاريخ تقديمه دون صدور قرار عن الوكيل العام 10أو في حالة انصرام أجل 

لة الملف يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحا

تصريح على الرئيس الأول مشفوعا برأي النيابة العامة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ ال

 بالطعن. 

قبل يأيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، ولا  10ويبت الرئيس الأول داخل أجل 

  صادر في هذا الشأن أي طعن.القرار ال

  50 المادة

 من هذا القانون.  44يختص الوكيل العام للملك محلياً، طبقاً لمقتضيات المادة 
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 34 الرابع: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الفرع

  5135 المادة

قض يمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة الن

 أو بواسطة المحامي العام الأول أو المحامين العامين. شخصياً 

امين يمارس الوكيل العام للملك سلطته على المحامي العام الأول وعلى جميع المح

 العامين التابعين لمحكمة النقض. 

الأول،  إذا حدث للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مانع، فيخلفه المحامي العام

 المحامين العامين المعينين من قبله.  كما يمكن أن يخلفه أحد

 . يمارس الوكيل العام للملك الطعون المخولة له بموجب التشريع الجاري به العمل

يمارس كذلك كل المهام والاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون أو 

 بمقتضى نصوص أخرى. 

 36 الفرع الخامس: السياسة الجنائية

  51-1المادة 

د بالسياسة الجنائية ذلك الجزء من السياسات العمومية التي تشمل قواعيقصد  

 وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها. 

 يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع

نفيذها ين يسهرون على تويبلغ مضامينها للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف الذ

 داخل الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم وفقا للضوابط المحددة في القانو ن. 

  
 ،.  03.23تم إضافة الفرع الرابع بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  -34

 ، . 03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  51تم نسخ وتعويض المادة  - 35

ول من الكتاب الأول بمقتضى بالفرع الخامس من الباب الثالث من القسم الأ 22.01القانون رقم تم تتميم  - 36

 ، . 03.23المادة الثالثة من القانون رقم 
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ة كما يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ مضامين وتوجهات السياسة الجنائي

 إليه وزير العدل. المرتبطة بالسياسات العمومية التي تضعها الحكومة ويبلغها 

لجنائية يضمن رئيس النيابة العامة الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ السياسة ا

علق المت 100.13من القانون التنظيمي رقم  110في التقرير الذي يعده في إطار المادة 

 بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 

  51-2المادة 

على  لنقض النيابة العامة، ويمارس سلطتهيرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة ا 

 جميع قضاتها في كافة محاكم المملكة. 

ليم يتولى رئيس النيابة العامة السهر على تطبيق التشريع الجنائي في مجموع إق

 المملكة. 

 ا بلغيجب على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك أن يخبروا رئيس النيابة العامة بم

و التي أئم الخطيرة أو الأحداث التي من شأنها أن تخل بالأمن العام، إلى علمهم من الجرا

 تستأثر باهتمام الرأي العام. 

امين للملك يوجه رئيس النيابة العامة التعليمات القانونية الكتابية إلى الوكلاء الع

أن  ووكلاء الملك. ويبلغهم ما يصل إلى علمه من مخالفات  للتشريع الجنائي، كما يمكن

اه ملائما رهم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها أو أن يرفعوا إلى المحكمة المختصة ما يريأم

 من ملتمسات كتابية. 

  51-3المادة 

في إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية، يتولى المرصد الوطني 

الجنائية للإجرام المحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة الإحصاءات 

ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة للتصدي للجريمة والوقاية منها. 

ولهذه الغاية، يطلب المرصد من السلطات القضائية والأمنية والإدارية مده بالمعطيات 
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الإحصائية والمعلومات والوثائق الضرورية ذات الصلة بالمهام المسندة إليه دون المساس 

 رية البحث والتحقيق. بس

د يساعد المرصد الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه على وضع قواع

  بيانات والبرمجيات الملائمة للمعطيات الإحصائية التي يحتاجها.

 

  6954 المادة

 57طبقا للمواد من يحرر ضابط الشرطة القضائية فور ا المحاضر التي أنجزها 

 على كل ورقة من أوراقها. ويوقع  أعلاه67إلى  

 المادة 70

نح على قضايا التلب س بالج 69وما بعدها إلى المادة  57تسري مقتضيات المادة 

 في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس. 

 المادة 71

يستلزم حضور ممثل النيابة العامة في حال وقوع جناية أو جنحة تخلي ضابط 

ليها عويتولى القاضي المذكور كل أعمال الشرطة القضائية المنصو ص الشرطة عن العملية. 

 . في هذ ا الباب، ويمكنه أيضا أن يكلف أي ضابط للشرطة القضائية لمواصلة العمليات

 المادة 72

 لباب،يجوز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه بالإجراءات كما هو منصوص عليه في هذا ا

مة التي ورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكأن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضر

سينتقل إليها،  يمارس فيها مهامه، شريطة أن يخبر بذلك مسبقاً النيابة العامة لدى المحكمة التي

 ويبين سبب هذا التنقل بالمحضر. 

لذي يتبع علاوة على ذلك، يجب على وكيل الملك أن يخبر بتنقله الوكيل العام للملك ا

 ائرة نفوذه. لد

  
 ،. 03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  68نسخ وتعويض المادة   - 53

   69  - 54 
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  155 المادة

، ولم تكن نمن هذا القانو  56إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة  

بعده، استفسر  83لمقتضيات المادة الجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزامياً طبقاً 

ستنطاقه بعد عن هويته وأجرى ا من قبله المشتبه فيهالوكيل العام للملك أو أحد نوابه المعين 

الجنايات  إشعاره أن من حقه تنصيب محام عنه حالاً وإلا عين له تلقائياً من طرف رئيس غرفة

  .أثناء المحاكمة في إطار المساعدة القضائية

مس أن يلت بعد الانتهاء منه، هذا الاستنطاق كما يحق له، مي أن يحضرللمحا يحق

رح طوله حق  إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية

ً أن يعرض تقديم كفالة م الأسئلة وإبداء الملاحظات وتقديم الطلبات. الية أو ويمكنه أيضا

 ها في المادةق عندئذ المقتضيات المتعلقة بالكفالة المشار إليشخصية مقابل إطلاق سراحه، وتطب

  .أدناه 74- 1

ع ميستعين الوكيل العام للملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم 

 من يقع استنطاقه عند الاقتضاء. 

تهم رهن إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمراً بوضع الم

 عتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر. الا

ة في حالة غير أنه يمكن للوكيل العام للملك عند الاقتضاء إحالة  المتهم إلى المحكم

صوص سراح، ويمكنه أن يأمر بإخضاعه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المن

 نون. من هذا القا 161عليها في المادة 

بقة وطبقا لما يقوم الوكيل العام للملك بتتبع تنفيذ التدابير المتخذة وفقا للفقرة السا

 من هذا القانون.  174-3إلى  162هو منصوص عليه في المواد من 

 إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها. 

يه فطبي من طرف المشتبه يجب على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص 

يه طبيب يجرأو عاين بنفسه آثاراً تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص  أو دفاعه

  .مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك

ليه عإذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثاراً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف 

 بيبالنيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه ط يجب على ممثل

ل مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. وفي جميع الأحوا

  .تستكمل إجراءات الاستنطاق بعد إجراء الفحص الطبي

ً لمحامي الحدث   ليه في أن يطلب إجراء الفحص المشار إأو وليه  ويمكن أيضا

  .التاسعة أعلاه الفقرة

                                                           
155 -  
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لا يعتد باعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية، في حالة رفض 

عه وفقا إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم الذي يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو دفا

 للفقرات الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذه المادة. 

 7356  - 1المادة 

بير المراقبة كيل العام للملك في غير حالة التلبس بجناية إذا تبين له أن تدايمكن للو 

ؤثر يالقضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن 

ص علىحسن سير العدالة، أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن وفقا للمسطرة المنصو

لمادة اإذا توفر سبب أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في أعلاه،  73عليها في المادة 

 من هذا القانون. 47  - 1

 7357  - 2المادة 

مام يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أ 

جل إلى أول غرفة الجنايات الابتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره. ويمدد هذا الأ

 يوم عمل إذا صادف يوم عطلة. 

 لملك. يتم الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا للوكيل العام ل

يها يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية التي يجب عل

ة كتابأن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه التصريح  إلى 

 الضبط بالمحكمة فورا ويشعر النيابة العامة بذلك. 

اخل أجل تتم إحالة الملف فورا على غرفة الجنايات الابتدائية التي تبت في الطعن د

ى أول يوم يوم واحد من تاريخ إحالة الطعن إليها ولو في غياب الأطراف، ويمدد هذا الأجل إل

 عمل إذا صادف يوم عطلة. 

ول مر في حالة اعتقال إلى حين بت الغرفة المذكورة. ولا يحيبقى المعني ب الأ

 رفض الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا. 
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ليها عتتحقق الغرفة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص 

تضى ه، وتأمر في حالة عدم توفرها، برفع حالة الاعتقال بمقأعلا 73و 47 - 1في المادتين 

 مقرر

  
  ، .03.23مادة الثالثة من القانون رقم بمقتضى ال 73-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 56

  ، .03.23مادة الثالثة من القانون رقم بمقتضى ال 73-2بالمادة  22.01تتميم القانون رقم   - 57

 



 

 

لا يحول رفض الطعن دون تقديم طلب ساعة. و 24مستقل يقبل الطعن بالاستئناف داخل أجل 

 الإفراج المؤقت لاحقا. 

ل  يحال الملف عند الطعن بالاستئناف على غرفة الجنايات الاستئنافية داخل أج

 48ساعة، وتبت هذه الأخيرة وفق الشروط المشار إليها في الفقرات أعلاه داخل أجل 24

 ساعة. 

ولا يقبل  النيابة العامة إلى حين بت الغرفةيبقى المتهم رهن الاعتقال بعد استئناف 

 قرارها أي طعن. 

  7458 المادة

صوص إذا تعلق الأمر بحالة تلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس أو بإحدى الحالات المن

مشتبه فيه عنه أعلاه، يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه باستفسار ال 47 - 1عليها في المادة 

امعنه الأفعال المنسوبة إليه بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محويته ويجري استنطاقه عن 

ها في حالا، ثم يتخذ في حقه تدبيرا أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص علي

ة، يأمر وإذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافي. من هذا القانون 161المادة 

  . بإيداعه في السجن

ة السابقة لك بتنفيذ وتتبع تدابير المراقبة القضائية المتخذة وفقا للفقريقوم وكيل الم

 .  من هذا القانون 174 - 3إلى  162 وطبقا لما هو منصوص عليه في المواد من

  

 7459  - 1المادة 

ق أعلاه، كما يح 74يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المشار إليه في المادة  

ه يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عن له بعد انتهاء الاستنطاق أن

ثائق بوثائق أو إثباتات كتابية. وله حق طرح الأسئلة وإبداء الملاحظات والإدلاء بالو

 الضرورية. كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراح ه. 

 انون.من هذا الق 184ضيات المادة يراعى في تقدير الكفالة المالية، عند الاقتضاء، مقت

 ويحدد مقرر النيابة العامة بكل دقة المبلغ المخصص لضمان حضور المتهم. 
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 ،. 03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  74تم نسخ وتعويض المادة  - 58

  ،.03.23 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 74-1بالمادة  22.01القانون رقم  تم تتميم - 59

  

ن تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتودع بالملف نسخة م

 المقرر ومن وصل إيداع المبلغ. 

 185تطبق على إيداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد من 

 من هذا القانون. 188إلى 

حسن التخاطب أو يستعين وكيل الملك، عند الاقتضاء، بترجمان أو بكل شخص ي

 التفاهم مع من يقع استنطاقه. 

إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة تعقدها 

  من هذا القانون. 385المحكمة الابتدائية، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

تبرر يجب على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا 

 ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي

 أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. 

نفع إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى حدث من وقوع ع

صيجريه لى فحليه، فإنه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته ع

حوال طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. وفيجميع الأ

 تستكمل إجراءات الاستنطاق بعد إجراء الفحص الطبي. 

امنة ويمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة الث

 من هذه المادة. 

ن في محضر الشرطة القضائية باطلا، في حالة رفض يكون اعتراف المتهم المدو

امنة إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه وفقا للفقرات السابعة والث

 والتاسعة من هذه المادة. 
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 7460  - 2المادة 

تضى إذا أخل المتهم بالالتزامات المفروضة عليه تنفيذا للمراقبة القضائية بمق

ن لرئيس أعلاه، دون أن يدلي بمبرر مقبول، فإنه يمك 74و  73وفقا للمادتين  الأمر الصادر

، بناء الهيئة القضائية المعروض عليها  الملف، أن يأمر في أي مرحلة من مراحل المحاكمة

 على ملتمس النيابة العامة، بإيداعه في السجن. 

  7561 المادة

وكيل جنحة المتلبس بها، فإن الإذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو ال

 قانون. العام للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة ال

يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية 

 عمليات. ة الالمنصوص عليها في هذا الباب. وله أن يأمر أياً من ضباط الشرطة القضائية بمتابع

لك يرسل قاضي التحقيق إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بمجرد انتهاء ت

 ليقرر بشأنها ما يقتضيه الأمر.  البحثالعمليات جميع وثائق 

و وكيل إذا حل بالمكان الوكيل العام للملك أبعده  ،  90خلافا لمقتضيات المادة  

 إعدادي يابة العامة أن يلتمس مباشرة تحقيقالملك وقاضي التحقيق في آن واحد، فلممثل الن

 يكلف بإجرائه قاضي التحقيق الحاضر. 

  76 المادة

اعل يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الف

 وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية. 

  7762 المادة

بالعثور على جثة شخ ص مات يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشع ر 

بسبب عنف أو غيره، وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به شك، أن يخبر بذلك فورا 

 ت الأولى. النيابة العامة، وأن ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة ويجري المعاينا

 ابيمكن لضابط الشرطة القضائية بعد موافقة السلطات القضائية المختصة، انتد 

تقال طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك من أجل الان

 إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات وأخذ العينات الضرورية. 
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 ينجز الطبيب تقريرا مفصلا يتضمن معايناته والخلاصات التي توصل إليها يضم

 إلى وثائق الملف. 

  
  ،.03.23مادة الثالثة من القانون رقم بمقتضى ال 74-2بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 60

  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  75تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 61

  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  77تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 62

ها ى السلطات القضائية المختصة أو بإذن منيسلم الطبيب تقريره فور إنجازه إل

 إلى ضابط الشرطة القضائية المنتدب من قبلها. 

كان أن ينتقل إلى م أو قاضي التحقيق، حسب الحالة، يمكن لممثل النيابة العامة

وف العثور على الجثة، إذا رأى ضرورة لذلك، وأن يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظر

 همة. ن بين ضباط الشرطة القضائية من ينوب عنه للقيام بنفس المالوفاة، أو أن يختار م

أيهم بما يؤدي الأشخاص الذين تستعين بهم النيابة العامة اليمين كتابة على إبداء ر

 ى المحاكم. يمليه عليهم الشرف والضمير، ما لم يكونوا مسجلين في لائحة الخبراء المحلفين لد

بيب ط أيضا أن ينتدب قاضي التحقيق، حسب الحالة،أو  لممثل النيابة العامة يمكن

كشف مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك لأخذ العينات وال

  .عن أسباب الوفاة وملابساتها

 

 الباب الأول: قواعد الاختصاص العادية وفصل تنازع الاختصاص  

   قواعد الاختصاص العادية: الفرع الأول

  252 المادة

 تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات. 

 253 المادة 134

تختص غرف الجنح الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام 

 الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية. 

 247لى وما يليها إ  231تختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد  

  من هذا القانون. 
 ،. 36.10أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  253م تتميم المادة ت - 136

  ،.03.23بمقتضى المادة الخامسة من القانون  253لفقرة الأخيرة من المادة تم نسخ ا -

  254 المادة
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 416دة المنصوص عليها في الماتختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم 

 بعده. 

 

 ون. من هذا القان 457تختص غرفة الجنايات الاستئنافية وفقاً لمقتضيات المادة 

 255المادة 

لى إيرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة 

 المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد. 

 تباط. اختيارية إذا اتحدت جرائم فيما بينها بعلاقة الار تطبق نفس القاعدة بصفة

 256المادة 

جة أن تعتبر الجرائم غير قابلة للتجزئة خاصة إذا كانت متصلة اتصالا وثيقا لدر

بب وجود بعضها لا يتصور بدون وجود البعض الآخر،  أو عندما تكون مترتبة عن نفس الس

 الزمن وفي نفس المكان. وناشئة عن نفس الدافع وارتكبت في نفس 

 257المادة 

 تكون الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية:  

 أ( إذ ا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين؛  

ب( إذا ارتكبت من طر ف أشخاص مختلفين و لو في أوقات متباينة وفي أماكن 

 مختلفة على إثر اتفاق تم بينهم من قبل ؛ 

رى ة جرائم للحصول على وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم أخج( إذا ارتكب الجنا

 ، أو تساعدهم على إتمام تنفيذها أو تمكنهم من الإفلات من العقوبة.  

يعتبر إخفاء الأشياء مرتبطا بالجريمة التي مكنت من الحصول على الأشياء 

 المخفاة، أو من انتزاعها أو اختلاسها كلا أو بعضا. 

 258المادة 

تهم تختص المحكمة المحالة عليها الدعوى العمومية بالبت في كل دفع يثيره الم

 للدفاع عن نفسه. 

م للدفاع غير أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المته

 عن نفسه، إذا قرر القانون خلاف ذلك أو إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري. 

حوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه الماد ة إلا لا يقبل أي دفع في الأ

إذا كان مبررا بوقائع أو بمستندات تدعم ادعاءات المتهم، وكان الدف ع المثار من شأنه أ ن 
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يجر د الفعل المرتكز عليه في المتابعة من طابع المخالفة للقانون الجنائي.  وفي حالة قبول 

يراً يتعين على المتهم أثناءه أن يرفع دعواه إلى المحكمة الدفع، تحدد المحكمة أجلاً قص

المختصة. إذا لم ترفع الدعوى في الأجل المحدد، ولم يدل المتهم بما يثبت مباشرته للإجراءات 

 المتعلقة بها، تعرض المحكمة عن دفع ه وتواصل النظر في القضية. 

  259137 المادة

بع ين الأول والثاني من الكتاب السايرجع الاختصاص، مع مراعاة مقتضيات القسم

وإما محل  من هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة،

محل إلقاء  اإقامة المتهم أ و محل إقامة أحد المساهمين أ و المشاركين معه في الجريمة، وإم 

ة وإما محل المؤسس سبب آخر، القبض عليهم أو على أحدهم ، ولو كان القبض مترتبا عن

  .السجنية المعتقل بها أحد الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة

  260 المادة

ث الذين لا تطبق أحكام هذا الفرع المتعلقة بقواعد الاختصاص العادي ة على الأحدا

لث الثا يقل سنهم عن ثمانية عشر عاما إلا مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب

 من هذا القانون. 

  260 -1 138 المادة

الية استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم الم

المنصوص  ، بالنظر في الجنايات139بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم

جنائي وكذا الجرائم التي لا الالقانون  مجموعة من 256- 7إلى  241عليها في الفصول من 

 يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها. 

كما تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش،  المحددة والمعينة 

 الأموال.  دوائر نفوذها بمرسوم بالمتابعة والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل

  
  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  259تم تغيير وتتميم أحكام المادة -  137

 ، . 36.10أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  602-1ضافة المادة إتمت  - 138

  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  260-1تميم أحكام المادة تم تغيير وت -

) بتحديد 2011نوفمبر  4( 1432ذي الحجة  7صادر في  2.11.445نظر المادة الأولى من المرسوم رقم ا –  139

 بتاريخ  5995عدد  عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها، الجريدة الرسمية
 .  5415)، ص 2011نوفمبر  14( 1432ذو الحجة  17

 (   2011نوفمبر  4) 1432 ذي الحجة 7صادر في  2.11.445الجدول الملحق بالمرسوم رقم 

محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام   دوائر نفوذ محاكم الاستئناف  

 للجرائم المالية  
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 الرباط   تطوان   –طنجة  –القنيطرة  –الرباط 

 الدار البيضاء   بني ملال   –خريبكة  –الجديدة  –سطات  –الدار البيضاء 

 فاس   وجدة  -الناضور  –الحسيمة  –تازة  –الرشيدية  –مكناس  –فاس 

 مراكش   العيون   –أكادير  –ورزازات  –آسفي  –مراكش 

  

 فصل تنازع الاختصاص  : الفرع الثاني

  261 المادة

 يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية: 

إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم استئناف ومحاكم  -

 أخرى ، أو أمام عدة قضاة للتحقيق؛ 

 إذا أعلنت عدة محاكم عن عدم اختصاصها بالنظر في نفس الفعل بمقرر نهائي؛  -

إذا أعلنت هيئة الحكم عن عدم اختصاصها بمقرر نهائي بعد أن أحيلت إليها  -

 القضية بأمر من قاضي التحقيق أو من الغرفة الجنحية. 

 262المادة 

محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة، فإن في حالة وجود نزاع بين 

 النزاع يرفع إلى غرفة الجنح الاستئنافية. 

في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف 

 مختلفة ،فإن النزاع يرفع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. 

بين محكمتين استئنافيتين، أو نزاع بين يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع 

 محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينها. 

 263المادة 

يمكن أن يطلب الفصل في تنازع الاختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم أو 

الطرف المدني، ويقد م هذا الطلب بمذكرة تودع بكتابة الضبط للمحكمة التي تبت في تنازع 

 الاختصاص. 

المذكرة لجميع الأطراف داخل خمسة أيام من يوم إيداعها، ولهم أجل عشرة  تبلغ

أيام لإيداع مذكراتهم الجوابية بكتابة الضبط. وعلى المحكمة أن تبت داخل أجل شهرين من 

 تاريخ تبليغ المذكرة المتضمنة للطلب. 
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 لا يترتب عن تقديم الطلب ولا عن الدعوى المثارة أي أثر موقف، ما لم تقرر

المحكمة التي ستنظر في تنازع الاختصاص خلاف ذلك، ولهذه المحكمة أن تأمر بإحضار 

جميع الوثائق المفيدة، ولها حق البت في صحة جميع الإجراءات التي قامت بها المحكمة التي 

 صدر إليها الأمر بالتخلي. 

التعرض أو الاستئناف. لا يقبل مقرر المحكمة التي بتت في تنازع الاختصاص 
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 الباب الثاني: قواعد الاختصاص الاستثنائية 

   الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين: الفرع الأول

  264140 المادة

ر المشافي حق الأشخاص  وفقا  للشكليات  المنصوص عليها في هذا الفرعتجري المسطرة  

وصفه ارتكاب فعل معاقب عليه بإليهم  ، إذا نسبأدناه 268إلى  265إليهم في المواد من 

 جناية أو جنحة. 

 264141  - 1المادة 

  266و 265تجري مسطرة البحث، في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد  

لمقتضيات أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، وفقاً ل267و

 في القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون. المنصوص عليها 

أدناه إذا  268تطبق نفس المسطرة في حق الأشخاص المشار إليهم في المادة 

 نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم ارتكاب جناية أو جنحة. 

لعام اأدناه، فإن الوكيل  265إذا تعلق الأمر بالأشخاص المشار إليهم في المادة 

محكمة النقض أو من ينوب عنه من المحامين العامين هو الذي يشرف على للملك لدى 

الغاية  البحث ويباشر شخصيا الاستماع إليهم وتفتيش منازلهم، كما يمكن له أن ينتدب لهذه

تصاص واحدا أو أكثر من قضاة النيابة العامة أو من ضباط الشرطة القضائية من ذوي الاخ

 الوطني. 

إن فأدناه،  268إلى  266خاص المشار إليهم في المواد من إذا تعلق الأمر بالأش

ويقوم  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص ترابيا هو الذي يشرف على البحث

هم وتفتيش شخصيا أو بواسطة أحد قضاة النيابة العامة العاملين بدائرة نفوذه بالاستماع إلي

 حد ضباط الشرطة القضائية من ذوي الاختصاصمنازلهم ،كما يمكن له أن ينتدب لذلك أ

 الوطني. 
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  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  264تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 140

 ،. 03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  264-1بالمادة  22.01تتميم القانون رقم  141

ة أو المشار إليهم في الفقرة السابق غير أنه لا يمكن إلقاء القبض على الأشخاص

ن حريتهم مإخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية أو المراقبة القضائية أو اتخاذ أي إجراء يقيد 

كيل العام إلا بموافقة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناء على طلب يرفعه إليه الو

 ورة. تخاذ أحد الإجراءات المذكللملك لدى محكمة الاستئناف المختص كلما اقتضى البحث ا

  265142 المادة

ً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو  لى إإذا كان الفعل منسوبا

رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس 

ط ئية، أو ضابالمحكمة الدستورية أو عضو بها أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضا

أو  من الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق، أو رئيس أول لمحكمة الدرجة الثانية

محكمة وكيل عام للملك لديها، أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو بال

امل عالعسكرية، أو قاض ملحق أو رهن الإشارة بإدارة ذات اختصاص وطني، أو إلى وال أو 

نقض ضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطني، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الأو 

 عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. 

ام إذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو للوكيل الع

عام ومن  من أقدم رئيس غرفة وأقدم محامللملك لديها، فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتألف 

لوكيل أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات ا

 العام للملك لدى محكمة النقض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 

ناء على أعلاه بتقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وفق الفقرتين الأولى والثانية 

ضاء، يعين ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقت

 مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق. 

ل يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأو

المستشار  طعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عنمن هذا القانون، مع مراعاة أن البت في ال

المكلف بالتحقيق يتم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض دون حضور المستشار أو 

 المستشارين المكلفين بالتحقيق. 

سب بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون  بالتحقيق،  ح

 النقض.  ابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمةالأحوال، أمراً قضائياً بعدم المت

 تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية. 
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يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما. وتبت في 

 ة. الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضي

 طالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض. لا تقبل أي م

  
 ،. 03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  265تم نسخ وتعويض المادة  142

  266143 المادة

ً إلى قاض بمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة درج ة إذا كان الفعل منسوبا

لدى  فإن الوكيل العام للملكأولى أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، 

لب من محكمة الاستئناف الذي أجرى البحث أو أشرف عليه، عندما يقرر إجراء المتابعة، يط

ي بالأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تعيين محكمة استئناف غير التي يزاول المعن

 مهامه بدائرتها لمواصلة الإجراءات. 

اء على تئناف المعينة وفق الفقرة الأولى أعلاه بنيقوم الرئيس الأول لمحكمة الاس

ضاء، يعين ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقت

 مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق. 

ل يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأو

 القانون. من هذا 

ب بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق،  حس

 الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الجهة القضائية المختصة. 

وتجري  تحال القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية،

 عادية. المحاكمة وفق القواعد ال

هيئة  إذا تعلق الأمر بجنحة تحال القضية إلى محكمة الاستئناف. وتبت فيها حينئذ

بل تتألف من ثلاثة مستشارين، وتستأنف أحكامها لدى غرفة الجنح الاستئنافية التي تق

 قراراتها الطعن بالنقض وفق الإجراءات وداخل الآجال العادية. 

مكلفين بالتحقيق قابلة للطعن طبقا تكون أوامر المستشار أو المستشارين ال

 للمقتضيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. 

 ة طبقايمكن للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة التحقيق أو الحكم إذا أحيلت إليها القضي

  .نهذا القانومن  351و 350و 94لهذه المادة حسب المقتضيات المنصوص عليها في المواد 

  267144 المادة

ً إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى، تطبق المسطرة  إذا كان الفعل منسوبا

 أعلاه.  266المنصوص عليها في المادة 
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  268145 المادة

حضرية  إذا نسب إلى كاتب عام لعمالة أو إقليم أو باشا أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة

 وأأعلاه  265 غير الضباط المشار إليهم في المادةأو قائد أو لضابط شرطة قضائية من 
  

 ،. 03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  266لمادة تم نسخ وتعويض ا - 143

 ،. 03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  267لمادة تم نسخ وتعويض ا - 144

،. 03.23من القانون رقم  بمقتضى المادة الرابعة 268نسخ وتعويض المادة  145
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موظف أو عون إدارة من حاملي السلاح مخول له الصفة الضبطية ارتكابه لجناية أو جنحة 

 .  أعلاه 266أثناء مزاولة مهامه،  فتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 

 الباب الثاني: إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية  

 المادة

عوى دالحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة  يترتب عن كل جريمة

قتة وتدابير بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وكذا تدابير الحراسة المؤمدنية للمطالبة  

ن عبالتعويض  الحماية والتهذيب المتخذة بالنسبة للأحداث والحق في إقامة دعوى مدنية

 ة. الضرر الذي تسببت فيه الجريم

 الباب الثالث: الدعوى العمومية  

 3المادة 

والمساهم والمشارك في تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة 

  ارتكابه اسواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا.

  

 القانون رقم الثانية منبمقتضى المادة  3و 2و 1تميم عنوان الباب الأول من الكتاب التمهيدي وأحكام المواد تم تغيير وت - 3
03.23،.  

  

 يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة. 

  يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشرو ط المحددة في هذا القانون.

أو عون أو مأمور للسلطة أو   ضد  موظف عموميإذا أقيمت الدعوى العمومية  

 الوكيل القضائي للمملكة. القوة العمومية، فتبلغ إقامتها إلى 

ء يبلغ الوكيل القضائي للمملكة كذلك بكل دعوى عمومية يكون موضوعها الاعتدا

 على أموال أو ممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو الاعتداء على

 موظفين عموميين أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم. 

عات أعلاه، تبلغ إلى الوكيل القضائي للجمامع مراعاة مقتضيات الفقرة الخامسة 

يئاتها هالترابية الدعوى العمومية المقامة ضد أحد موظفيها أو عضو من أعضاء مجالسها أو 

الجماعات  أو إذا كانت الدعوى العمومية تتعلق بالاعتداء على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه

 الترابية أو هيئاتها. 

مة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال لا يمكن إجراء الأبحاث وإقا

العام ،إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء 

على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات ، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية 
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لترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة ا

الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 

 ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. 

ة الدعوى خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقام

  ية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.العموم

 تراعى عند ممارسة الدعوى العمومية،  مبادئ الحياد وصحة وشرعية الإجراءات

 المسطرية والحرص على حقوق الأطراف وفق الضوابط المحددة في هذا القانون. 

  44 المادة

وبنسخ وبالعفو  المتابع، وبالتقادم  تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص 

 ي به. اكتسب قوة الشيء المقض قضائي المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر

 وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك. 

ً للمتابعة تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية ا لم ، مشرطا

 لاف ذلك. ينص القانون على خ

  55   المادة

 تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:  

  
  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  5والفقرة الثانية من المادة  4م تغيير وتتميم أحكام المادة ت - 4

 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 35.11من القانون رقم قتضى المادة الثانية أعلاه بم 5تم تغيير وتتميم المادة  - 5

 ن ذي القعدةم  19بتاريخ    1.11.169المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    22.01

خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب  -

 الجناية؛  

 كاب الجنحة؛ أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارت -

 سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.  -

وله غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أص

يد لنفس المدة أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جد

  .القانوني لرشدابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن ا

القانون  لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها

 أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية. 

 6 المادة 6
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قيق أو ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التح

لأمد  التقادم  االمحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطع

  .الدعوى العمومية

 ميةترفع به الدعوى العمو يقصد بإجراءا ت المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء 

لبحث جراءات اولا يعتد في هذا الشأن بأي إجراء من إإلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم  

  .والتحري كإجراء قاطع للتقادم

قيق يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التح

ن الكتاب مخلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث 

 الأول من هذا القانون. 

ل هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خلايقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم 

 دراستها للدعوى. 

أو  إجراء المتابعة يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم

 المحاكمة.  التحقيق أو

مدته  يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده، وتكون

  .أعلا ه 5ة  مساوية للمدة المحدد ة في الماد

 نون نفسه. تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القا

اوي ما بقي يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تس

 من أمده في وقت توقفه. 

  
 )، ص 2011أكتوبر  27( 1432ذو القعدة  29بتاريخ  5990)، الجريدة الرسمية عدد 2011أكتوبر  17( 1432

 .5235 

 ،. 35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  6م تغيير وتتميم المادة ت - 6

  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  6تم تغيير وتتميم أحكام المادة  -

 الباب الرابع: الدعوى المدنية  

  77 المادة

و رجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أي

جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو ماد ي أو معنوي تسببت فيه 

 الجريمة مباشرة. 
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لسلطة ا المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن بالتقاضي من يمكن للجمعيات

دنياً، أن تنتصب طرفاً م كلفة بالعدل حسب الكيفيات التي يحددها نص تنظيميالحكومية الم

في حالة  الفعل الجرمي، وذلك منذ أربع سنوات قبل ارتكاب إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية

جال مإقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس 

 في قانونها الأساسي. اهتمامها المنصوص عليه 

 ،غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء

ذن كتابي إإلا بعد حصولها على  مدنيا حسب قانونها الأساسي، فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا

 من الضحية. 

تكب لمطالبة مرأن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا،  الترابية يمكن للدولة وللجماعات

لقانون لدفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم طبقا  سبق لهاالجريمة بأن يرد لها المبالغ التي 

 الجاري به العمل. 

  8 المادة

اركين يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المش

 اً عنهم.  في ارتكاب الجريمة، وضد ورثتهم أ و الأشخاص المسؤولين مدني

  98 المادة

لزجرية يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة ا

 المحالة إليها الدعوى العمومية. 

 اعتبارياتختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو 

عام في خاص القانون الخاضعا للقانون المدني. كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة لأش

 . حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل

  
 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر 103.13من القانون رقم  7أعلاه، بمقتضى المادة  7مادة تم تتميم ال - 7

سمية )، الجريدة الر2018فبراير  22( 1439الآخرة  جمادى 5بتاريخ  1.18.19بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .  1449) ص 2018مارس  12( 1439جمادى الآخرة  23بتاريخ  6655عدد
  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  7م أحكام المادة تم تغيير وتتمي -
  ،.03.23نية من القانون رقم بمقتضى المادة الثا 9م الفقرة الأخيرة من المادة تم تغيير وتتميم أحكا - 8

  

 10المادة 

يمكن إقامة الدعوى المدنية، منفصل ة ع ن الدعوى العمومية، لدى المحكمة المدنية 

 المختصة. 
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كم غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر ح

 نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها. 

 11 المادة

قيمها يلا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن 

 لدى المحكمة الزجرية. 

كمة غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المح

 الزجرية قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع. 

  129 المادة

ً إذا كانت  ، فإن المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا

اص وقوع سبب مسق ط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختص

  أدنا ه. 14مع مراعاة مقتضيات المادة المحكمة الزجرية 

 13المادة 

ل صالح بشأنها أو يتنازأو ي المدنيةيمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه 

هذه  عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها، إلا إذا سقطت

والفقرتين   372الدعوى تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة، مع مراعاة مقتضيات المادة  

  .من هذا القانون 461الثالثة والرابعة من المادة 

 14المادة 

 مدني.  الدعوى المدنية طبقا للقواع د المعمول بها في القانون التتقادم 

 المدنية.  إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إ لا أمام المحكمة

 الأمر القضائي في الجنح  : الفرع الثاني

  383 179 المادة

ها مثبتاً فقط ويكون ارتكابيمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة 

في محضر أو تقرير ولا يظهر أن فيها متضرر أو ضحية، أن يصدر استنادا على ملتمس 

 كتابي

  
 ، . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  379ير المادة تم تغي - 177

 ، . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  381مادة تم تغيير ال - 178

 ، . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  383يم المادة تم تتم - 179
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مقرر قانوناً، من النيابة العامة أمراً يتضمن المعاقبة بغرام ة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى ال

 وذلك بصرف النظر عن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده. 

بليغه قابلاً للتعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تيكون هذا الأمر 

 أعلاه.  308وفقاً لمقتضيات المادة 

مة في حالة تعرض المتهم، يصبح الأمر الصادر  غيابياً كأن لم يكن وتبت المحك

 وفق القواعد العامة. 

مة لا يكون التعرض مقبولا إلا بعد إيداع مبلغ مالي يساوي الحد الأقصى للغرا

 المنصوص عليها في القانون. 

ع الحد غير أنه في حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلاثة أربا

 الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجنحة. 

ي فيتم استخلاص مبلغ الغرامة ومصاريف الدعوى من مبلغ الوديعة المشار إليها 

متبقي وذلك أموال المحكوم عليه بالنسبة للجزء ال الفقرة الرابعة أعلاه، ويجري التنفيذ على

 بمجرد ما يصبح الحكم قابلا للتنفيذ. 

 180 حالفرع الثاني مكرر: السند الإداري التصالحي في المخالفات والجن

  383 - 1المادة 

ويكون  إذا تعلق الأمر بمخالفات أو جنح يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط، 

دارة في محضر ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية من الأغيار، فإنه يجوز للإارتكابها مثبتا 

اء غرامة التابع لها محرر المحضر أن تصدر سندا إداريا تصالحيا تقترح فيه على المخالف أد

 لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة. 

أن يقترح السند الإداري يمكن للعون محرر المحضر بناء على إذن من إدارته 

ورا فالتصالحي على المخالف، ويضمن هذا الإشعار في المحضر، كما يمكنه أن يسلم السند 

 للمخالف بمجرد ختم المحضر والتوقيع عليه. 

ي فيجب أن يتضمن السند التنفيذي الصادر عن الإدارة البيانات المنصوص عليها 

لمخالف االغرامة المقترح، مع الإشارة إلى حق أعلاه ومبلغ  376من المادة  3و 2و 1البنود

  أدنا ه. 383 - 3في الرفض وإلى إمكانية المنازعة وإلى العقوبة المقررة وفقا للمادة 
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ي بمقتضى المادة بالفرع الثاني مكرر من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثان 22.01م تتميم القانون رقم ت -180 

  ، .03.23نون رقم الثالثة من القا

 يبلغ السند إلى المخالف مباشرة من قبل العون محرر المحضر أو بإحدى وسائل

 أعلاه.  377التبليغ المنصوص عليها في المادة 

 غه. يتعين على المخالف أن يؤدي مبلغ الغرامة التصالحية داخل أجل شهر من تاريخ تبلي

تاب رة في السند التنفيذي من قبل كيتم استخلاص مبلغ الغرامة التصالحية المقر

 صيل. الضبط بالمحاكم أو محصلي الخزينة العامة للمملكة أو باقي الجهات المكلفة بالتح

يدلي المخالف بنسخة من السند الإداري التصالحي إلى الجهة المكلفة 

 بالاستخلاص ،وتقوم هذه الأخيرة بإشعار الإدارة مصدرة السند بوقوع الأداء. 

ة حفظ أداء قيمة الغرامة التصالحية وضع حد لأي متابعة،  وتتولى الإدار ينتج عن

 محضر المخالفة. 

يل وفي حالة عدم أداء الغرامة التصالحية بعد مرور شهر من تاريخ التبليغ، تح

 ف. الإدارة مصدرة السند إلى وكيل الملك المحضر الأصلي وما يفيد تبليغه إلى المخال

السند التنفيذي الإداري إلى إيقاف سريان مدة تقادم تؤدي مباشرة إجراءات 

 الدعوى العمومية. 

  383 - 2المادة 

-1و 41يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة الصل ح وفق مقتضيات المادتين  

ة من هذا القانون أو يحرك الدعوى العمومية في حق المخالف أمام المحكمة المختص 41

 قتضاء. رة المختصة بالإجراءات المتخذة في القضية عند الاللبت في قضيته، مع إشعار الإدا

  383 - 3المادة 

الحد  إذا قررت المحكمة الإدانة، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي

 الأقصى للغرامة المقررة قانونا للمخالفة أو الجنحة. 
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 181 الفرع الثاني مكرر مرتين: قضاء القرب

تصال ط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاالباب الخامس: التقا

 سائل وعن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة 

 التكنولوجيا الحديثة 87

 108 المادة 88

 بعد يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن

وتسجيلها  ثةالمنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديوباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو 

 أو أخذ نسخ منها أو حجزها. 

  
ثانية من القانون تم تغيير وتتميم عنوان الباب الخامس من القسم الثالث من الكتاب الأول بمقتضى المادة ال - 87

 رقم 

03.23 ،.  

 03.03ضى المادة الرابعة من القانون رقم أعلاه بمقت 108الرابعة من المادة تم تتميم الفقرة الثالثة و - 88

 المتعلق بمكافحة الإرهاب، . 

  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  108ميم أحكام المادة تم تغيير وتت -

 ذلك، أن يأمر كتابة التحقيق غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة

وباقي  عدبالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتص

 أشكال

دعامات الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع ال

 وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.  المستخدمة في هذه الاتصالات

ها أو غير بأو جنحة مرتبطة يمكن للوكيل العام للملك تلقائيا إذا تعلق الأمر بجناية 

لك ذواقتضت  قابلة للتجزئة أو بناء على ملتمس من وكيل الملك إذا تعلق الأمر بجنحة، 

 ضرورة

لمكالمات البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط ا

 لإلكترونيةكال الاتصالات اوباقي أشالهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد 

 ذهأو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة  ومراجع الدعامات المستخدمة في ه

وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس   الاتصالات

تل أو التسميم، أو ، أو بالقأو جريمة تتعلق بالعصابة الإجراميةبأمن الدولة أو جريمة إرهابية 

بالاختطاف وأخذ الرهائن،  أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية،  أو بالأسلحة والذخيرة 

ومعدات التدمير أو مواد متفجرة أو نووية أو بيولوجية أو كيميائية أو مشعة  والمتفجرات

الغدر أو العامة، أو جرائم غسل الأموال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو  ،أو بحماية الصحة
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اختلاس أو تبديد المال العام، أو الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات أو المرتكبة 

بالوسائل الإلكترونية، أو التعذيب أو الاتجار بالبشر أو الهجرة غير المشروعة أو الاستغلال  

تلاف أو تحويل الجنسي أو الجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو جرائم التخريب أو التعييب والإ

الطائرات أو إتلافها أو إتلاف المنشآت الجوية، أو جرائم التزييف والتزوير، أو انتحال الهوية 

الرقمية للغير بغرض تهديد طمأنينته أو المساس بشرفه أو اعتباره، أو نقل أو بث أو نشر 

  .محتوى إلكتروني ذي طابع إباحي موجه للقاصرين، أو الجرائم الانتخابية

ية، أن أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائ غير

وباقي  ن بعديأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال ع

 أشكال

 لدعاماتالاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة  ومراجع ا

بحث وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة ال مة في هذه الاتصالاتالمستخد

ً من اندثار وسائل الإثبات، إذا كانت الجريمة   لجرائم اتتعلق بإحدى تقتضي التعجيل خوفا

  المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

 . بالأمر الصادر عنه الرئيس الأول يجب على الوكيل العام للملك أن يشع ر

إلغاء  يصدر الرئيس الأول خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل أو

وما يليها  قرار الوكيل العام للملك، وفقاً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة

 بعده.  114إلى المادة 

المكالمات  للملك، فإن التقاطإذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام  

اءات المنجزة الهاتفية أو الاتصالات المشار إليها أعلاه يتم إيقافه على الفور، وتعتبر الإجر

 تنفيذاً للأمر الملغى كأن لم تكن. 

 ن. ولا يقبل المقرر الصادر عن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طع

 ً اضي  لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قتتم العمليات المأمور بها طبقا

 التحقيق أو تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك حسب الأحوال. 

 دة. تكون باطلة في جميع الأحوال إجراءات الالتقاط التي تتم خرقا لمقتضيات هذه الما

  10989 المادة

 فالعناصر  التي تعر كل  أعلاه  108يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة  

بالمراسلات  أو الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة أو بالمكالمة الهاتفية

أخذ نسخ  تسجيلها أو المراد التقاطها أو البيانات الإلكترونية المستهدفة من العملية بغرض

 العملية. منها أو حجزها، والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها 

لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أربعة أشهر قابلة 

  .أعلاه 108 ضمن نفس الشروط المشار إليها في المادة مرتينللتجديد 
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  110 المادة

ية الذي يمكن للسلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو لضابط الشرطة القضائ

لب من كل عون مختص  تابع لمصلحة أو لمؤسسة موضوعة تحت سلطة أو تعينه، أن تط

ة أو وصاية الوزارة المكلفة بالاتصالات والمراسلات، أو من أي عون مكلف باستغلال شبك

 مزود مسموح له بخدمات الاتصال، وضع جهاز للالتقاط. 

  11190 المادة

ة بط الشرطة القضائيتحرر السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو ضا

 مرسلةالمكلف من طرفها، محضرا عن كل عملية من عمليات التقاط الاتصالات والمراسلات ال

واسطة وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة ببواسطة وسائل الاتصال عن بعد  

ا وأخذ هوتسجيل وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات

 نسخ منها وحجزها، ويبين في هذا المحضر تاريخ بداية العملية وتاريخ نهايتها. 

 توضع التسجيلات والمراسلات في وعاء أو غلاف مختوم. 

  112 المادة

رفها تنقل السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو الضابط  المكلف من ط

محضرا عن  الحقيقة التي لها علاقة بالجريمة، وتحرركتابة محتويات الاتصال المفيدة لإظهار 

وز هذ االنقل يوضع في ملف القضية. ويمكن الاستعانة بذوي الاختصاص للتعرف على الرم

 و الألغاز. 

ية بمساعدة تنقل كتابة الاتصالات والمراسلات التي تمت بلغة أجنبية إلى اللغة العرب 

سرار أتابة على أن يترجم بأمانة وأن لا يفشي ترجمان يسخر لهذا الغرض، ويؤدي اليمين ك

 البحث والمراسلات، إن لم يكن مسجلا بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم. 

  
 ،. 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  109ير وتتميم أحكام المادة تم تغي - 89

  ،.03.23من القانون رقم  بمقتضى المادة الثانية 111تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 90

  11391 المادة

يلات التسج  إتلافيتم بمبادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة المختصة  

ي فوالمراسلات عند انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم الصادر 

 ف القضية. يحفظ بملالإتلاف الدعوى قوة الشيء المقضي به. ويحرر محضر عن عملية 

  114 المادة

يمكن، قصد القيام بعمليات التقاط الاتصالات المأذون بها وتسجيلها وأخذ نسخ منها 

وحجزها، الحصول على المعلومات والوثائق الضرورية للتعرف على الاتصال الذي سيتم 

 246.9 رقم القانون التقاطه من أي مستغل لشبكة عامة أو مصلحة للاتصالات المشار إليها في

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
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ربيع  2بتاريخ  1.97.162الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  والمواصلات بالبريد المتعلق

 (. 1997أغسطس 7) 1418الثاني 

  115 92 المادة

بالغرامة ئية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة ودون الإخلال بالمقتضيات الجنا

وضع درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام ب 100.000درهم إلى  10.000من 

لة بواسطة وسائل مهيأة لإنجاز التقاطات أو التقط أو بدد أو استعمل أو نشر مراسلات مرس

طة وسائل كترونية أو المنجزة بواسو باقي أشكال الاتصالات الإلوسائل الاتصال عن بعد  

لمقتضيات خلافاً ل  التكنولوجيا الحديثة  ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات

 المشار إليها في المواد السابقة. 

شر دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، تكون العقوبة السجن من خمس إلى ع

   .رهابيفي الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إ سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها

  11693 المادة

 يعاقب بنفس العقوبات كل عون من أعوان السلطة العمومية، أو أجير لدى شبكة

شف عن عمومية للاتصالات أو لدى مزود بخدمات الاتصالات قام بمناسبة ممارسة مهامه بالك

ئل تبديد مراسلات مرسلة بواسطة وسا وجود التقاط أو أمر أو ارتكب أو سهل التقاط أو

لتكنولوجيا وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل االاتصال عن بعد  

  .الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات

  
  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  113تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 91

لمتعلق ا 03.03أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  115ضيفت الفقرة الثانية من المادة أ - 92

 بمكافحة الإرهاب،. 

  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  115ميم أحكام المادة تم تغيير وتت -

  ،.03.23الثانية من القانون رقم  بمقتضى المادة 119و 117و 116تم تغيير وتتميم أحكام المواد  - 93

 الباب الخامس مكرر: التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور و

 94 المعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع 

  116 - 1المادة 

يمكن للوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق كل فيما يخصه، طبقا للشروط  

أعلاه، أن يأذن لضباط الشرطة القضائية بموجب  108والكيفيات المنصوص عليها في المادة 

مقرر كتابي معلل بوضع الوسائل التقنية اللازمة لتحديد مواقع المشتبه فيهم ورصد 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C60579.htm
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تحركاتهم، أو بالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها من قبل شخص أو عدة 

لشخص أو عدة أشخاص في أماكن أو وسائل نقل خاصة أو عمومية، أو بالتقاط صور 

أشخاص في مكان خاص أو عام وأخذ نسخ منها أو حجزها أو استعمال أدوات تقنية، بهدف 

الولوج لجميع الأماكن و دون علم أو موافقة المعنيين بذلك إلى المعطيات الإلكترونية أو 

البيانات المخزنة أو المطلع عليها بواسطة الاتصالات الإلكترونية بمعرف شبكي الاتصال أو 

غيرها من الشبكات المماثلة وتسجيلها وحفظها وإرسالها بالشكل الذي كانت محفوظة عليه 

بالنظام المعلوماتي أو بالشكل الذي كانت تظهر عليه بشاشة مستخدم المعالجة الآلية 

للمعطيات أو بالشكل الذي أدخلت فيه عبر ا لقن أو بالشكل الذي تم استبدالها أو إرسالها به 

 ز المستخدم. بواسطة الجها

ضيات تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة باطلة إذا تمت خرقا لمقت

 هذه المادة. 

  116 - 2المادة 

ل العناصر التي كأعلاه،  116 - 1يجب أن يتضمن المقرر المتخذ طبقا للمادة  

لجريمة للالتقاط واتعرف بوسائل النقل أو الأماكن أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية 

 التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية. 

 ة. لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحد

  
لثالثة من القانون بالباب الخامس مكرر من القسم الثالث من الكتاب الأول بمقتضى المادة ا 22.01م تتميم القانون رقم ت - 94

  ،.03.23رقم 

مادة تخضع إجراءات وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا لل

أعلاه، وتتم   113إلى    110لشروط والإجراءات المبينة في المواد من  أعلاه ل  116- 1

 تحت سلطة ومراقبة الجهة القضائية التي أمرت بها. 
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  116 - 3المادة 

وكيل الملك أو لقاضي التحقيق لأجل وضع الوسائل يمكن للوكيل العام للملك أو ل

أعلاه، الإذن بالدخول إلى وسيلة  116 - 1التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 

من هذا القانون، بدون  62النقل أو المكان الخاص، ولو خارج الساعات المحددة في المادة 

لك أو حائز أو محتل المكان أو كل شخص علم أو رضى مالك أو حائز وسيلة النقل أو ما

 صاحب حق عليه. 

أعلاه  116 - 1إذا تعلق الأمر بوضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 

بأماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فإنه يجب 

 . اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام السر المهني

  116 - 4المادة 

أعلاه بالأماكن المعدة  116 - 1يمنع وضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة  

 للسكنى. 

  116 - 5المادة 

يتم تفريغ محتوى التسجيلات والمعطيات الإلكترونية أو البيانات المخزنة أو  

 القضية.  المطلع عليها بواسطة الاتصالات الإلكترونية في محضر يضم إلى ملف

  116 - 6المادة 

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة  

أعلاه، كل من قام بوضع الوسائل التقنية الواردة في هذا الباب خلافا   115الأولى من المادة  

 أعلاه.  116 - 4إلى  116 - 1للمقتضيات المشار إليها في المواد 

خلال بالعقوبات الجنائية الأشد ،  تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر دون الإ

 سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي. 
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ويعاقب بالعقوبات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من قام بوضع 

ية أو شارك في ذلك أو علم بوضعها بسبب مهنته أو وظيفته، وقام بالكشف الوسائل التقن

عن وجودها أو بتعطيلها أو إفسادها أو إزالتها أو أمر بذلك أو سهله خلافا للأحكام المنصوص 

عليها في هذا الباب.
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  بالأحداث الخاصة القواعد :الثالث الكتاب

   تمهيدية أحكام :الأول القسم

 458 المادة

  .كاملة ميلادية سنة عشرة ثمان ببلوغ الجنائي الرشد سن ديتحد

  .مييزهت لانعدام جنائيا مسؤول غير ة سن ة عشر اثنتي ن س بلوغه غاية ى إل الحدث يعتبر

 سؤولام سنة ة عشر ثمان بلوغه غاية وإلى ة سن عشرة اثنتي سن يتجاوز الذي الحدث يعتبر

  .تمييزه اكتمال عدم بسبب ناقصة مسؤولية

  459 المادة

  .الجريمة ارتكاب يوم الجانح سن الجنائي، د الرش سن لتحديد يعتبر

 المرفوعة كمةالمح فإن الولادة، تاريخ في خلاف ووقع المدنية، الحالة تثبت شهادة توجد لم إذا

 مفيدة هاترا التي التحريات وبجميع طبي فحص بإجراء تأمر ن أ بعد السن تقدر القضية إليها

  .الاختصاص بعدم مقررا ً الحال، اقتضى إن وتصدر،

  460217 المادة

، لضابط الشرطة القضائية أدناه  470يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة  

ة لا في مكان مخصص للأحداث لمد في نزاع مع القانون المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث

ليتها دون قابللحراسة النظرية المحددة  الأصلية المدةفي جميع الأحوال يمكن أن تتجاوز 

. وعليه نمن هذا القانو 108للتمديد مالم يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 

 أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه. 

 .يجب تنفيذ تدبير الاحتفاظ في ظروف تضمن كرامة الحدث والحقوق المخولة له قانونا

 منية يتعين التقيد بما هو ضروري منها. وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أ

 هذه المدة.  يجب تقديم الحدث إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء

ذا تعذر إإلا  المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة لا يعمل بالإجراء

بعد والحدث تقتضي ذلك،  تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامة

 موافقة النيابة العامة. 

تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأحداث المحتفظ بهم، وتحدد وفق نفس 

أعلاه قواعد نظام تغذيتهم وكيفيات تقديم الوجبات   66الكيفية المنصوص عليها في المادة  

 الغذائية لهم. 
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 ، ؛  89.18لقانون رقم أعلاه، بمقتضى مادة فريدة من ا 460 تم تغيير وتتميم المادة - 217

 ،. 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  460يير وتتميم المادة تم تغ -

ترة يمكن كذلك للنيابة العامة، بصفة استثنائية، أن تأمر بإخضاع الحدث خلال ف

كانت  بعده، إذا  471عليه في المادة  البحث التمهيدي لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص 

خمسة  ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، على ألا تتجاوز مدة التدبير المأمور به

 عشر يوماً. 

أو  يجب، في كافة الأحوال، إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله

مقتضيات لاء المتخذ، وذلك وفقا حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجر

 من هذا القانون.  67الفقرة الرابعة من المادة 

ا ويحق لهؤلاء وللمحامي المنتصب الاتصال بالحدث في الحالتين المنصوص عليهم

 . من هذه المادة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائيةالسادسة في الفقرتين الأولى  و

ر أي الفقرتين السابعة والثامنة أعلاه إخبا يمنع على الأشخاص المشار إليهم في

 كان بما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انتهاء البح ث. 

في  ويحق لمحامي الحدث أو المحامي المعين له تتم إجراءات البحث بكيفية سرية،

ع للحدث إطار المساعدة القضائية أو لأحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أن يحضروا الاستما

الة ضباط الشرطة القضائية بعد ترخيص من النيابة العامة المختصة، وفي هذه الحمنقبل 

يع أو يوقع المحامي أو الأشخاص المشار إليهم أعلاه على المحضر أو يشار إلى رفض التوق

  .البصم أو عدم استطاعة ذلك

  4612 المادة

تشار أو المس إل ى قاضي الأحداث في نزاع مع القانونتحيل النيابة العامة الحدث 

 المكلف بالأحداث. 

إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء ، وجب فصل قضيتهم عن القضية 

ث أو إلى المتعلقة بالحدث، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحدا

 المستشار المكلف بالأحداث. 

ا للشروط والكيفيات يمكن سلوك مسطرة الصلح في حالة ارتكاب جنحة وفق

 القانون.  من هذا 215-1و  41-1و  41المنصوص عليها في المواد 

لعمومية اأو للحدث ووليه كذلك أن يلتمسوا، بعد إقامة الدعوى  يمكن للنيابة العامة

وقبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية، إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب 

 من هذا القانون.  372فقا لمقتضيات المادة الشكاية أو تنازل المتضرر و

                                                           
     461 تم تغيير  -2
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يقوم وكيل الملك بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز 

دين أو الملاحظة على الأقل مرة كل شهر، ويمكن أن يعهد بذلك لأحد نوابه أو لأحد المساع

 المساعدات الاجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية. 

 ارة ويتخذ وكيل الملك الإجراءات الملائمة التي تدخل فيينجز تقرير بكل زي

ضائية اختصاصه لما فيه المصلحة الفضلى للحدث، أو يلتمس من قاضي الأحداث أو الجهة الق

 المختصة اتخاذ التدابير الضرورية. 

 219461 - 1المادة 

  

لعامة ا سنة كاملة، فإن النيابة 12إذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 

ليه أو عتتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي 

 المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته. 

بة، إذا كان الحدث المذكور في الفقرة الأولى أعلاه مهملا أو كان في وضعية صع

 القانون.  من هذا 517إلى  512فتطبق مقتضيات المواد من 

هة يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة أمام الج

 القضائية المختصة. 

 هيئات التحقيق وهيئات الحكم  : القسم الثاني

 الباب الأول: أحكام عامة  

  462 220 المادة

مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة،  فإن 

 ئات القضائية المكلفة بالأحداث هي:  الهي

 بالنسبة للمحكمة الابتدائية:   -1

 أ) قاضي الأحداث؛ ب) قاضي

 ؛ ج) غرفةالمكلف بالأحداث التحقيق

  الأحداث ؛

 بالنسبة لمحكمة الاستئناف:   -2
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أ) المستشار المكلف بالأحداث ؛ ب) 

الغرفة الجنحية للأحداث ؛ ج) غرفة 

للأحداث ؛ د) غرفة الجنح الاستئنافية 

 الجنايات للأحداث ؛ 

  
  ، السالف الذكر.03.23لمادة الثالثة من القانون رقم بمقتضى ا 461-1بالمادة  22.01م تتميم القانون رقم ت - 219

 ، سالف الذكر؛  36.10أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  462مادة تم تغيير ال -220

 ، السالف الذكر.03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  462تغيير وتتميم المادة  تم -



 

 

 هـ) غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث؛ 

 و) المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث. 

 يجب أن يرأس هذه الهيئات عند النظر في قضايا الأحداث قاض أو مستشار مكلف

 . بالأحداث

 أعلاه.  297تراعى في تشكيلة هذه الهيئات مقتضيات المادة 

لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض أو مستشار عين أو انتدب أو كلف بصفة 

 . مؤقتة أن يشارك في الحكم في قضايا سبق له أن مارس فيها التحقيق الخاص بالأحداث

لبت ا في  قضية  سبق لهم أن يشاركوا  في الحكم   غرفة الأحداثلا يمكن  لقضاة  

 في موضوعها. 

 462 3 - 1المادة 

 لا تكتسي محاكمة الأحداث طبيعة عقابية.  

، تراعي النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئات القضائية المكلفة بالأحداث

يل بتهذيب المصلحة الفضلى للحدث في تقدير تدبير الحماية أو التهذيب الملائم لحالته والكف

 وإصلاحه. سلوكه 

 توفر للأحداث، في جميع الأحوال، مساعدة تستجيب لحاجياتهم. 

اه ولا أدن  473لا يمكن اتخاذ تدبير الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة  

نائية أدناه، إلا في الأحوال الاستث 493و 482و 480العقوبات المنصوص عليها في المواد 

 لا بديل عنها. التي تقدر المحكمة أو القاضي أنه 

حدة لا يمكن أن تمدد مدة اعتقال الحدث احتياطيا في الجنح إلا في حدود مرة وا

لاحتياطي لمدة شهر وفي الجنايات في حدود مرتين لمدة شهرين،  ويمكن تمديد مدة الاعتقال ا

ا من هذ  108لثلاث مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة  

 . القانون

  463 المادة

                                                           
  ،.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  624-1بالمادة  22.01تميم القانون رقم تتم  - 3
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ها يمارس الدعوى العمومية عند إجراء متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكب

لمختص، اأحداث ،وكيل الملك لد ى المحكمة الابتدائية المنتصب ف ي دائرتها قاضي الأحداث 

 ويمارسها الوكيل العام للملك في الجنايات والجنح المرتبطة بها. 

 ل القانون فيها لإدارات عمومية الحق في متابعة في حالة ارتكاب جريمة يخو

اية سابقة تقدمها مرتكبها، فإن النيابة العامة مؤهلة وحدها لممارسة هذه المتابعة استنادا إلى شك

 الإدارة التي يهمها الأمر. 

 لا يمكن إقامة الدعوى العمومية في حق حدث من قبل الطرف المدني. 

 463222  - 1المادة 

دة  صاص للهيئات القضائية المكلفة بالأحداث المنصوص عليها في المايكون الاخت

حل مأعلاه التي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذها أو التي يوجد ضمن دائرة نفوذها 462

ضائية التي إقامة الحدث أو أبويه أو وصيه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو للهيئة الق

دث إما كون كذلك للهيئة القضائية التي أودع بدائرتها الحعثر في دائرتها على الحدث، وي

 بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية. 

 المادة 464

يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث 

 سنة.  18لم يبلغ من العمر 

 المادة 465

ً تقام الدعوى المدنية ض د الحدث م ع إدخا ل ممثله القانوني المسؤول  أمام  مدنيا

المستشار  قاضي الأحداث وأمام غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح وأمام

جنايات المكلف بالأحداث وأمام غرفة الجنايات للأحداث لدى محكمة الاستئناف في قضايا ال

 والجنح المرتبطة بها. 

ابعة وبعد فص ل المتإذ ا اتهم في القضية الواحد ة متهمون رشداء وآخرون أحداث 

التي يمارسها  ،  فإن الدعوى المدنية461في حق هؤلاء الأخيرين طبقا للفقرة الثانية من المادة 

رشداء، وفي المتضرر ضد جميع المتهمين ترفع إلى الهيئة الزجرية التي يعهد إليها بمحاكمة ال

لهم ي الجلس ة ممثهذه الحالة، لا يحض ر الأحداث ف ي المناقشات ويحض ر نيابة عنهم ف

 القانوني. 

 يمكن أن يؤجل البت في الدعوى المدنية إلى أ ن يبت نهائيا في حق الأحداث. 
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  ، السالف الذكر.03.23لمادة الثالثة من القانون رقم بمقتضى ا 463-1بالمادة  22.01م تتميم القانون رقم ت -222 

223466 

فة القضائية للأحداث في الكتب والصحايمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات 

ونية أو أو غيرها من وسائل النشر الإلكتر  والإذاعة وع ن طريق الصور والسينما والتلفزة

أو  أ و أ ي وسيلة أخرى، ويمنع أيض اً أن ينش ر بنفس الطر ق كل نص السمعية البصرية

ة أو في نزاع مع بالأحداث سواء كانوا ضحايا أو في وضعية صعبرسم أو صورة تتعلق 

  .القانون

ة دون الإخلال بالعقوبات الأشد التي قد ترد في نصوص أخرى، يعاقب عن مخالف

 درهم.  50.000و 10.000هذه المقتضيات بغرامة يتراوح مبلغها بين 

 في حالة العود إلى نف س الجريمة داخ ل أجل سنة ابتداء من أول حك م مكتسب

 حكم بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين. لقوة الشيء المقضي به، يمكن ال

ارتكبت  يمكن للمحكمة علاوة على ذلك، أ ن تأمر  بمنع أو توقيف وسيلة النشر التي

 بواسطتها المخالفة لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين يوما. 

تية يمكن للمحكمة أيضا، أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المطبوعات أو الأشرطة الصو

ع عرضها أو غيرها من وسائل النشر كلياً أو جزئياً أو بحذف جزء منها، أو تمن أو المصورة

 أو بيعها أو توزيعها أو إذاعتها أو بثها أو تداولها. 

لى غير أنه يجوز نشر الحكم من غير أن يبين فيه اسم الحدث ول و بالأحرف الأو

قب عريف به، وإلا عولاسمه أو بواسطة صور أو رسوم أو أية إشارات أخرى من شأنها الت

 درهم.  3.000و 1.200على ذلك بغرامة يتراوح مبلغها بين 

 كما يجوز للمسؤولين عن مراكز حماية الطفولة، استعمال وسائل الإعلام لنشر

ا وذلك بعض المعلومات المتعلقة بالحدث الذي انقطعت صلته بأسرته قصد تسهيل العثور عليه

 بعد أخذ إذن قاضي الأحداث. 

 الثاني: قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية  الباب

  467224 المادة

لمدة  يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث

يس من رئ من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراحثلا ث سنوات قابلة للتجديد 

 المحكمة الابتدائية. 
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كمة يمنع قاضي الأحداث م ن القيام بمهامه، يكلف رئيس المح في حالة حدوث عائق

 الابتدائية من يقوم مقامه بصفة مؤقتة بع د استشارة وكيل الملك. 

  
السالف  ،03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  466م تغيير الفقرة الأولى من المادة ت - 223

 الذكر. 

، السالف 03.23ضى المادة الثانية من القانون رقم أعلاه، بمقت 467مادة تم تغيير الفقرة الأولى من ال - 224

 الذكر. 

قضايا يكلف وكيل الملك، بصفة خاصة، قاضي اً أو عدة قضاة من النيابة العامة بال

 المتعلقة بالأحداث. 

  468 المادة

 375 يختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالبت، وفقاً لمقتضيات المواد

لمنسوبة إلى امن هذا القانون، في قضايا المخالفات   384والفقرة السادسة من المادة    382إلى

 الحدث البالغ من العمر ما بين اثنتي عشرة سنة وثمان عشرة سنة. 

لحكم افي حالة ثبوت المخالفة، يمكن للقاضي  أن يقتصر إما على توبيخ الحدث، أو 

 بالغرامة المنصوص عليها قانوناً. 

 و لا يتخذ في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، سوى التسليم لأبويه أ

 ها برعايته. حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود إلي

  469225 المادة

إذا كانت الجنحة تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيلها إلى قاضي 

 التحقيق المكلف بالأحداث. 

المتعلق  تطبق في هذه الحالة ،  المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول

ا بالتحقيق الإعدادي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذ

 القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث. 

  470 226 المادة

 لا تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلىإذا كانت الجنحة 

ن وم 476و  475قاضي الأحداث الذي يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد 

ن قاضي من هذا القانون. وفي هذه الحالة تتألف الهيئة تحت طائلة البطلان، م 481إلى 478

 كاتب الضبط. الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة 
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لو توبع غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة الحدث في حالة اعتقال و

فق معه أحداث في حالة سراح، تبت في القضية غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية و

 بعده.  477التشكيلة المحددة في المادة 

 صه،  فإنه يصرح بعدمإذا تبين لقاضي الأحداث أن الأفعال لا تدخل في اختصا

في  الاختصاص ويبت عند الاقتضاء في مد ى  استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو الإيداع

 أدناه.  473السجن المنصوص عليه في المادة 

  
 ،  . 03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  469يض المادة تم نسخ وتعو - 225

 ،  . 36.10المادة الأولى من القانون رقم أعلاه بمقتضى  470لمادة تم تغيير ا -226
  ،  .03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  470ادة  تم نسخ وتعويض الم -

227 471 

يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمراً يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو 

 أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه:  

 لى شخصو الوصي عليه أو المقدم عليه أ و كافله أ و إلى حاضنه أو إإلى أبويه أ -1

 جدير بالثقة؛   من عائلته

 إلى مركز للملاحظة ؛  -2

 إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذ ه الغاية؛  -3

 إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أ و إلى مؤسسة -4

 ضرورة معالجة الحدث من التسمم ؛  صحية بالأخص في حالة

لمهني أو إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين ا -5

وصية مقبولة للمعالجة التابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسس ة خص

 للقيام بهذه المهمة؛ 

 اية؛ إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغ -6

 إلى أسرة مستقبلة طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.  -7

م إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحد ث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العا

مرك ز بتستوجب فحصا عميقا، فيمكنه أن يأمر بإيداعه مؤقتا لمد ة لا تتجاوز ثلاثة أشهر 

 مقبول مؤهل لذلك. 

 وسة.  شر التدابير السابقة تحت نظام الحري ة المحريمكن إن اقتضى الحال أ ن تبا

 لغاء. تنفذ هذ ه التدابير المؤقتة رغ م كل طعن وتكون قابلة دائما للإ
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  472 المادة

ة قابلا يكون الأمر الذي يبت في التدابير المؤقتة المشار إليها في المادة السابق

ً للقواعد المقررة في هذا القانون،  ن طرف مويمكن الطعن فيه بالاستئناف للاستئناف طبقا

 فة برعايته. النيابة العامة والحد ث أو ممثله القانوني أو أبويه أو الشخص أو المؤسسة المكل

 . يرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف

  473 228 المادة

ة  سنة كاملربع عشرة  أمؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ في  لا يمكن أن يودع 

 ريمة. ، ولو بصفة مؤقتة، ومهما كان نوع الجفي الجنايات وست عشرة سنة كاملة في الجنح 

ره لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية، ولو بصفة مؤقتة، الحد ث الذي يتراوح عم

ذ ل اتخاسنة إلا إذا ظهر أن هذ ا التدبير ضروري أو استحا أربع عشرة سنة وثمان عشرةبين 

 أي 

  
 ،. 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  471تتميم وتغيير المادة  تم - 227

 ، . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  473المادة  تم تغيير - 228

لتي تحول على أن يبين في المقرر القضائي القاضي بالإيداع في السجن الأسباب ا تدبير آخر،

بالحدث  وفي هذه الحالة يحتفظ طبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون.دون ت

 في جناح خاص، أو عند عدم وجوده، في مكان خاص معزول عن أماكن وضع الرشداء. 

 يبقى الحدث على انفراد أثناء الليل حسب الإمكان. 

 للملك الملك أو الوكيل العامأو المستشار المكلف بالأحداث أو وكيل  يقوم قاضي الأحداث

ات بتفقد الأحداث المعتقلين وكذا الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسس كل فيما يخصه

 من هذا القانون مرة كل شهر على الأقل.  481و 471المشارإليها في المادتين 

 474 المادة- 229

 راءإذا كانت الأفعال تكون جنحة، فإن قاضي الأحداث يجري بنفسه أو يأمر بإج

بحث  بحث لتحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذه، ويتلقى بواسطة

ته اجتماعي معلومات عن حالة عائلته المادية والمعنوية وعن طبعه وسوابقه وعن مواظب

تلقى وبالمدرسة وسيرته فيها و عن سلوكه المهني وعن رفقائه وعن الظروف التي عاش فيها 

 فيها تربيته. 

 يأمر كذلك إن اقتضى الحال بإجراء فحص طبي أو فحص عقلي أو فحص نفساني.

 ويمكنه عند الاقتضاء، إصدار جميع الأوامر المفيدة. 
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ر يمكن لقاضي الأحداث، رعيا لمصلحة الحدث، ألا يأمر بأي تدبير من التدابي

 نها. ر واحد مالمنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه أو ألا يتخذ سوى تدبي

لشؤون يمكن لقاضي الأحداث أن يسند أمر البحث الاجتماعي إلى الإدارة المكلفة با

لمساعدة ا إلى مكتب أو    المؤهلين لهذه الغاية،الاجتماعية أو إلى الجمعيات أ و الأشخاص  

  الاجتماعية بالمحكمة.

 المادة 475

لشخص الكافل أو الحاضن أو ايشعر قاضي الأحداث الأبوين أو المقدم أو الوصي أو 

 أوالمؤسسة المكلفة برعاية الحدث المعروفين لديه بإجراء المتابعات. 

لقائيا أو إذا لم يختر الحدث أو ممثله القانوني محاميا، فيعينه له قاضي الأحداث ت

 يدعو نقيب المحامين لتعيينه. 

 476المادة 

كان قد وضية مع متهمين رشداء، إذا كان الحدث متابعا عن نفس الأفعال وفي نفس الق

ؤجل البت أعلاه،  في 461تم فصل قضية الرشداء عن القضية المتعلقة بالحدث طبقا للمادة 

ع مفي حق الحدث بقرار معلل إلى أن يصدر الحكم في حق الرشداء ما لم يتعارض ذلك 

 مصلحة الحدث. 

  
  ،.03.23تضى المادة الثانية من القانون رقم أعلاه، بمق 474م تغيير الفقرة الأخيرة من المادة ت - 229

230 477 

تتألف غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان، مع مراعاة 

د أعلاه، من قاضي الأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين، وتعق 470 مقتضياتالمادة

 .  جلساتها بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

  478231 المادة

يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية، ويجب أن يحضر الحدث 

انوني من شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثله القانوني، ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله الق

 الحضور. 

  476المادتين  من هذا القانون مع مراعاة 372إلى  297تطبق مقتضيات الموا د 

 من هذا القانون.  484إلى  479د من والموا 477و
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ر إذا تغيب الحدث أو ممثله عن الحضور بعدما استدعي بصفة قانونية، ولم يبر

 علاه. أ 314تغيبه بأي عذر مقبول، فيبت في القضية و يوصف الحكم وفقا لمقتضيات المادة 

  479 232 المادة

 ابعين. يحكم في كل قضية على حدة من غي ر حضور باقي الأشخاص المت

 لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو

لمكلفة برعايته المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة ا

والمساعدون  والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة ومحامي الأطراف،

لذي قد اوالطرف المدني  الاجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمةوالمساعدات 

 يتقدم بمطالبه بالجلسة. 

ا في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليللرئيس أن يأمر  يمكن  

 أو جزئيا، ويصدر الحكم بمحضره ما لم يقرر خلاف ذلك. 

، ث بدون ارتداء البذلة الرسميةيمكن للمحكمة أن تأمر بانعقاد جلسات الأحدا

 ويشمل هذا الأمر قضاتها وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ومحامي الأطراف. 

  
بمقتضى المادة الخامسة من  477ن الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الثالث والمادة تم حذف عنوا -230

 ،   . 36.10القانون رقم 

 ،  . 03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  477بالمادة  22.01 تم تتميم القانون رقم -

 ،   . 03.23قم رأعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون  478م تغيير الفقرة الثانية من المادة ت - 231

 لذكر؛  ، سالف ا36.10أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  479تم تغيير المادة  232

  ،   .03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  479وتتميم المادة تم تغيير  -

 480 233 الماد ة  

حكمة المناقشات  أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث، صرحت المالبحث وإذا تبين من  

 ببراءته. 

ت غير أنه يمكنها، إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك، أن تطبق في حقه مقتضيا

  .أدناه 517إلى  510 منالمواد 

لحدث، االمناقشات أن الأفعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى و البحثإذا تبين من 

 فإن المحكمة تتخذ التدابير التالية:  
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 16و  12سنة في الجنايات وبين  14و  12يتراوح بين إذا كان عمر الحدث  -1

حماية بين تدابير السنة في الجنح، فإنه يمكن أن يطبق في حقه تدبير أو أكثر من 

 بعده ؛  481أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 

 فإنه ،سنة في الجنح 16سنة في الجنايات و  14الحدث يتجاوز  عمرإذا كان  -2

 يمكن 

ي المادة أن يطبق في حقه تدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها ف

 أدناه.  482العقوبات المقررة في المادة بصفة استثنائية إحدى بعده، أو  481

يجب أن أعلاه، و 462-1يتم تطبيق البند الثاني أعلاه وفقا لمقتضيات المادة 

ر الحماية يتضمن المقرر القضائي القاضي بالعقوبة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابي

 العقوبة. المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الأسباب الداعية إلى الحكم ب

ا بعدم أن الأفعال تكتسي صبغة جناية،  فإنها تصدر حكم  لغرفة الأحداثإذا تبين  

عليه  استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو الإيداع بالسجن المنصوص مدى اختصاصها وتبت في

 أعلاه.  473في المادة 

 المنفرد،إذا تبين لها أن الأفعال تكتسي صبغة مخالفة أو جنحة من اختصاص القاضي 

لإيداع وتبت في مدى استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو ا فإنها تحيلها إلى قاضي الأحداث

  أعلاه. 473بالسجن المنصوص عليه في المادة 

  481 234 المادة

اية أ و أو أكثر من تدابير الحم تدبيرا أن تتخذ في شأن الحدث لغرفة الأحداث يمكن

 التهذيب الآتية: 

اضنه أو لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو لكافله أو لحتسليم الحدث  -1

رة أو إلى أسجدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته  من عائلتهلشخص 

 ؛ مستقبلة

 إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛  -2

  
 ، ؛  36.10أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  480م تغيير المادة ت -233

  ، .03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  480م تغيير وتتميم المادة ت -

 ، ؛  36.10أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  481م تغيير المادة ت -234

 ،.03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  481تم تغيير المادة  -
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في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو التكوين المهني ومعدة  إيداعه -3

 لهذه الغاية؛  

 إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة ؛  -4

 ؛  إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء جانحين أحداث لا يزالون في سن الدراسة -5

 إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية؛  -6

إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية  -7

 الإصلاحية. 

لا يمكن أن  يتعين في جميع الأحوال أن تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه لمدة معينة

 تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه عمر الحدث ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة. 

 482 المادة 235

ليها فة استثنائية، أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عبص لغرفة الأحداث يمكن

ز عمرهم يتجاوأو مالية بالنسبة للأحداث الذين  سالبة للحرية بعقوبة أعلاه 481في المادة 

 إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو سنة في الجنح،  16سنة في  الجنايات  و14

، بخصوص هذه النقطة. وفي هذه الحالةلشخصية الحدث الجانح، وبشر ط أن تعلل مقررها 

 يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف. 

ي فإذا حكمت المحكمة بعقوبة حبسية إضافة إلى تدابير الحماية المنصوص عليها 

بة ال فإن عقوأعلاه، فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية، وفي جميع الأحو 481المادة 

 الحبس لا يمكن أن تقطع علاج الحدث أو تحول دونه. 

 483 المادة 236

لمادتين  يمكن للمحكمة  أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها بمقتضى ا

 أعلاه رغم كل تعرض أو استئناف.  481و480

  484 237 المادة

المنصوص  تطبق على مقررات محكمة الأحداث قواعد الأحكام الغيابية والتعرض

د من هذا القانون، وتراعى عن 395إلى  393والمواد  391و 314و 311عليها في المواد 

 . 480و  479التطبيق مقتضيات المادتين 

  وما بعدها المتعلقة بالاستئناف. 396يسري نفس الحكم فيما يخص المادة 

كن يم يمكن أن يطعن بالتعرض أو الاستئناف كل من الحدث أو نائبه القانوني، و

 لوكيل الملك أن يطعن بالاستئناف. 
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 ، ؛  36.10أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  482م تغيير المادة ت -235

  ،.03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  482ادة تم تغيير الم -

  ،.36.10 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 483تم تغيير المادة  -236

  ،.36.10بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  484 -237

  يعرض الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف.

لمادة الا يوقف الاستئناف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في 

 أعلاه. 481

  484 -1 238 المادة

 )نسخت(.  

 المستشار المكلف بالأحداث  الباب الرابع:

  485239 المادة

 يعين في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث 

ن الرئيس ممن قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح  لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

  الأول لمحكمة الاستئناف.

لرئيس المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته مانع، فإن افي حالة تغيب المستشار 

 يقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملك.  مستشارا آخرالأول يكلف 

 حداث. يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأ

ون حداث مساعديساعد المستشارين وقضاة التحقيق والنيابة العامة المكلفين بالأ

 ومساعدات اجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة. 

 يقوم هؤلاء بقدر الإمكان بالاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص

يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى ويعملون على تقديم الدعم النفسي لهم 

 حاكم. والاستماع إليهم، كما يتولون مرافقتهم داخل الم

  486240 المادة

 لفإذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا، فإن المستشار المك

، يجري أعلاه 474بعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة  بالتحقيق في قضايا الأحداث

بالتحقيق علق تحقيقا في القضية حسب الكيفيات المقرر ة في القسم الثالث من الكتاب الأول المت

 الإعدادي. 
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 أو 471يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 

 ه. أعلا 481لواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 

  
 ، . 36.10أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  1-484مت إضافة المادة ت -238

  ، .03.23بمقتضى المادة الخامسة من القانون  484-1تم نسخ أحكام المادة  -

 ،  03.23أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  485م تغيير وتتميم المادة ت - 239

 ، . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  486الفقرة الأولى من المادة  240

 أعلاه أن يصدر أمرا باعتقال الحدث  473ات المادة يمكنه مع مراعاة مقتضي 

 مؤقتا، و تسري في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي. 

  487241 المادة

نتهى، اأن البحث قد  بالتحقيق في قضايا الأحداث بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف

ب على الوكيل بترقيم أوراقه كاتب الضبط ، ويجيوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم 

لال ثمانية ملتمساته خ بالتحقيق في قضايا الأحداث العام للملك أن يوجه إلى المستشار المكلف

 أيام على الأكثر. 

ق في ح الأدلة كافيةأن  بالتحقيق في قضايا الأحداث إذا ظهر للمستشار المكلف

  إحالة القضية إلى غرفة الجنايات للأحداث.جناية، فإنه يأمر ب يشكل الفعلالحدث و

أو تبين  الجنائي التشريعإذا ارتأى أن الأفعال لا تقع أول م تعد واقعة تحت طائلة 

 له عدم توفر قرائن كافية ضد الحدث، فإنه يصدر أمرا بعدم المتابعة. 

دائية الابتإذا ارتأى أن الأفعال تكون جنحة أو مخالفة، أحال الحدث على المحكمة 

  علاه.أ 486 المختصة و بت ، عند الاقتضاء، في استمرار التدابير المشار إليها في المادة

  تقبل هذه القرارات الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث.

  من هذا القانون. 224إلى  222يتم الاستئناف وفقا لمقتضيات المواد من 

  لدى محكمة الاستئناف  الباب الخامس: الغرفة الجنحية للأحداث

  488 المادة

 تتكون الغرفة الجنحية للأحداث لدى محاكم الاستئناف تحت طائلة البطلان من

يابة مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل الن

 العامة وبمساعدة كاتب الضبط. 
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لواردة المقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية اتطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها 

 في القسم الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون. 

 الباب السادس: غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث  

  489 242 المادة

حداث تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأ

ساعدة ين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمبصفته رئيسا ومن مستشارين اثن

 كاتب الضبط. 

  
 ،. 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  487المادة  تم تغيير - 241

 ،.36.10بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  489 -242



 

 

غرفة الأحداث لدى المحكمة الصادرة عن  وتختص بالنظر في استئناف الأحكام 

  أعلاه. 470الابتدائية أو عن قاضي الأحداث طبقا للمادة 

تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررا ت غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث،  

مقتضيات الفرع الخامس من الباب الأول من القس م الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون 

 480ختصاصات الخاصة بغرفة الجنح الاستئنافية مع مراعاة أحكام المواد من المتعلقة بالا

 من هذا القانون.  492و482إلى 

 تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية. 

  

   الباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث

  490243 المادة

للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته تتكون غرفة الجنايات 

رئيسا ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب 

 الضبط. 

 تختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث. 

 416و 316المواد  تبت الغرفة في جلسة سرية، وفقا للمسطرة المنصوص عليها في

 497إلى  491من هذا القانون، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد  457وما يليها إلى 

 بعده. 

سنة،  14لا يمكن إعمال المسطرة الغيابية في حق الحدث البالغ من العمر أقل من 

غيابية، ولا يمكن نشر صورة الحدث على المنصة المعدة لنشر الإعلان المتعلق بالمسطرة ال

 من هذا القانون.  466وذلك خلافا لمقتضيات المادة 

 491المادة 

يحدد الرئيس تاريخ الجلسة، ويستدعي الوكيل العام للملك كلا من الحدث وممثله 

 أعلاه.  420القانوني، ويجب أن يسلم الاستدعاء وفقا لما تنص عليه المادة 

 492المادة 

ة إلى الحدث،  فإنها تبت طبقا للمقتضيات إذ ا ارتأ ت الغرفة أن الأفعال منسوب

 من هذا القانون.  483إلى  481ومن  476و  473المقررة في المواد 

  493244 المادة
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 ببراءته.  إذ ا تبين من المناقشات أن الجريمة غي ر منسوب ة إلى الحدث تصدر الغرفة قرار ا

  
 ، . 03.23المادة الثانية من القانون رقم ضافية، بمقتضى إأعلاه بفقرة  490تم تتميم المادة  - 243

 .، . 0323أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  493تتميم وتغيير المادة  244

حقه  إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في

ه، ويمكنها أعلا 481ادة تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في الم

نة بعقوبة س  14هذه التدابير بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز سنهم    بصفة استثنائية أن تعوض

 أعلاه.  482من العقوبات المنصوص عليها في المادة 

أو  سنة غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي السجن لمدة ثلاثين

 نة. بالعقوبة السجنية من عشر سنوات إلى خمس عشرة ستستبدلها  ، فإن الغرفةعقوبة أشد

-1مادة تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة وفقا لمقتضيات ال

 أعلاه، ويجب أن ينص المقرر القضائي على الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير462

  الداعية إلى تطبيق العقوبة. الحماية المنصوص عليها في هذا القانون والأسباب

  494245 المادة

مام يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أ

لحدث أو اأعلاه من طرف   457غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة  

 نية. المسؤول عن الحقوق المد نائبه القانوني، أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو

ربعة أغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من مستشار للأحداث رئيسا ومن   تتألف

 مستشارين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. 

لمادتين تبت الغرفة التي تنظر في الطعن مع مراعاة المقتضيات المشار إليها في ا

 أعلاه.  493و492

 تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية. 

  495 المادة

ي فيمكن الطعن بالنقض حسب الكيفيات العادية في المقررات  النهائية الصادرة 

كمة حق الأحداث عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية للأحداث لدى مح

العامة أو  طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابةالاستئناف وغرفة الجنايات للأحداث، من 

 الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية. 

ها بغير أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المحكوم 

 . 493بمقتضى المادة 
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 الحرية المحروسة  : القسم الثالث

  496246 المادة

ندوبين مستئناف إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى يعهد في دائرة كل محكمة ا

  متطوعين بالإشراف والتتبع التربوي للأحداث الجاري عليهم نظام الحرية المحروسة.

  
 ، . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  494م تغيير وتتميم المادة ت - 245

 ،. 03.23الثانية من القانون رقن بفقرة إضافية، بمقتضى المادة   496 تتميم 246

يعين مندوب لرعاية كل حدث، إما بأمر من قاضي الأحداث لدى المحكمة 

و بمقرر الابتدائية، وإما بأمر صادر عن المستشار المكلف بالأحداث بمحكمة الاستئناف ، أ

 من هذا القانون.  462صادر عن إحدى الهيئات القضائية المشار إليها في المادة 

 ة. أيضا أن يعهد للقيام بهذه المهمة إلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكم يمكن

  497 المادة

ن م 2يوضع الحد ث الخاضع لنظام الحرية المحروسة المشار إليه في البند رقم 

نيب الحد أعلاه، تحت الإشراف والتتبع التربوي لمندوب تكون مهمته العمل على تج 481المادة

 ريمة واقتراح كل تدبي ر مفيد لإعادة تربيته.  ث كل عود إلى الج

لوغ الحد يمكن أن يتخذ التدبير إما خلال مدة جريان المسطرة فقط وإما إلى غاية ب

 سنة أو إلى حين الاطمئنان على سلوكه.  18ث

  498247 المادة

روف مهمة مراقبة الظ أو بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة تناط بالمندوبين

قاته ة والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعلاالمادي

 وحسن استعماله لهواياته. 

و أإلى القاضي  أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة يرفع هؤلاء المندوبون

عليهم يتعين  الهيئة القضائية التي عينتهم تقارير عن مهمتهم كل ثلاثة أشهر. وعلاوة على ذلك،

تحول  أن يرفعوا إلى القاضي أو الهيئة المذكورين تقريرا فوريا عما يعترضهم من عراقيل

عاني يدون قيامهم بمهمتهم، أو إذا ما ساءت سيرة الحدث، أو تعرض لخطر معنوي، أو أصبح 

عية أو مكتب المساعدة الاجتما  من سوء معاملة، وحول كل حادثة أو حالة يظهر للمندوب

 أنها تستوجب تغييرا في تدابير الإيداع أ و الكفالة.  بالمحاكم

  499 المادة
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الطفولة، يعين المندوبون الدائمون بمقر ر إداري تصدره السلطة الحكومية  المكلفة ب

ويتقاضون أجرة ع ن أعمالهم ويختارون نظرا لسلوكهم الحس ن ولاهتمامهم بمصالح 

 الأحداث. 

، القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداثيعين المندوبون المتطوعون من طرف 

ي  فسنة على الأقل حسب المقاييس المقررة  25من بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 

 الفقرة السابقة، ولا يتقاضون أجرة. 

لمادتين تناط بالمندوبين الدائمين، بالإضافة إلى المهام المسندة إليهم بمقتضى ا

اضي نسيق نشا ط المندوبين المتطوعين، وذلك تحت سلطة قأعلاه مهمة تسيير وت  498و497

 الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث. 

 تؤدى المصاريف التي يستوجبها تنقل المندوبين الدائمين والمتطوعين لإجراء

 مراقبة الأحداث، بصفتها مصاريف القضاء الجنائي. 

  
 .،03.23 رقم القانون من المادة الثانية بمقتضى أعلاه، 498تغيير المادة   247



 

 

  500 المادة

واه أو في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة، يعلم الحدث وأب

ايته كافله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برع

 التي يستوجبها. بطبيعة هذا التدبير وموضوعه والالتزامات 

دون بفي حالة وفاة الحدث أو إصابته بمرض خطير، أو تغيير محل إقامته أو تغيبه 

 أخير. تإذن، يتعين على الأشخاص المذكورين أعلاه أو مشغله أن يعلم المندوب بذلك بدو ن 

إذا كشفت حادثة ما عن إهمال واضح لمراقبة الحدث من طرف الأشخاص 

المندوب  ولى من هذه المادة، أو عن عراقيل متكررة تحول دون قيامالمذكورين في الفقرة الأ

حروس ة بمهمته، فللقاض ي أو للهيئة القضائية التي أمرت بإخضاع الحدث لنظام الحرية الم

تراوح تأيا كان المقر ر المتخذ في شأن الحدث أن يحكم على هؤلاء الأشخاص بغرامة مدنية 

 درهم.  1.200و200بين 

 تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر  : ابعالقسم الر

  501248 المادة

وإما  يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، إما تلقائيا

أو  مدير وسة  بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحر

مثله أ و بناء على طلب من الحدث أو م الذي أودع به الحدثالمؤسسة السجنية أو المركز 

لمحكمة ، أو مكتب المساعدة الاجتماعية با القانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته

ة القضائية وذلك كيفما كانت الهيئ 481أن يعيد النظر في التدابير المنصوص عليها في المادة 

 المصلحة الفضلى للحدث. مراعيا في ذلك التي أصدرت المقرر 

 501249  - 1المادة 

يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس  

من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إليها في المادة 

سالبة للحرية حكم بها وفقاً أعلاه، إذا تبين له أثناء تتبع حالة حدث يقضي عقوبة  501

من هذا القانون، أن استمرار  494أو  493أو  492أو  489أو  482لمقتضيات المواد 

اعتقال الحدث من شأنه أن يحول دون تهذيب سلوكه أو إصلاحه، أو أن وضعيته لم تعد 

بتت في  تتطلب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أن يقدم تقريراً معللاً إلى آخر هيئة قضائية

 موضوع القضية، يلتمس
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 ،. 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  501ر المادة تم تغيي - 248

  ،.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  015-1بالمادة  22.01م تتميم القانون رقم ت - 249

ذيب المنصوص تدابير الحماية أو التهفيه استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدبير أو أكثر من 

 من هذا القانون.  481عليها في المادة 

 502المادة 

سرته، إذا مرت على الأقل ثلاثة أشهر على تنفيذ مقر ر صادر بإيداع الحدث خارج أ

 تسليمه إليهميمكن لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدموا طلبا ب

تحسنا  تحت حضانتهم، وذلك بعدما يثبتون أهليتهم لتربية الطف ل وتحسن سيرتهأو بإرجاعه 

 كافيا، كما يجوز للحدث تقدي م نفس الطلب. 

أجل  يمكن الطعن بالاستئناف في قرار قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث داخل

اص أو أحد الأشخعشرة أيام ابتداء من تاريخ صدوره، من طرف النيابة العامة أو الحدث 

ة الجنحية المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويرفع هذا الاستئناف أمام الغرف

 للأحداث بمحكمة الاستئناف. 

 في حالة رفض الطلب يمكن تجديده في أي وقت. 

 المادة 502

يمكن للقاضي المختص عند الاقتضاء، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى 

يع التدابير التي نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة، أن يأمر باتخاذ جممتعلقة بتغيير 

 يراها ضرورية ليبقى الحدث رهن إشارته. 

 يرجع الاختصاص المحلي للبت في أ ي نزاع عارض و في دعاوى تغيير التدابير:   

 إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث حسب الحالة؛  -1

ويض منهما لاختصاصاتهما، إلى القاضي أو المستشار بمقتضى تف -2

و أالمنتدب الذي يقع ضمن دائرته موطن أبوي الحدث، أو موطن الشخص أو الهيئة 

ن الذي المؤسسة أ و المعهد أو الجمعية التي سلم الحدث إليها، أو إلى قاضي المكا

 يقضي به الحدث مدة الإيداع أو الاعتقال. 

اتخاذ  ب الاستعجال أمكن، بناء على ملتمس النيابة العامة،إذا كانت القضية تستوج

 كل تدبير مؤقت من طرف قاضي الأحداث بالمكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو

 الاعتقال، ويتعين في هذه الحالة إشعار القاضي أو الهيئة المكلفة بقضية الحدث. 

 504المادة 



 

74 
 

ي فلتنفيذ المؤقت للمقررات الصادرة يمكن رغم كل تعرض أو استئناف، أن يقرر ا

لإيداع النزاع العارض أو الدعاوى الرامية إلى تغيير الوضع بخصوص الحرية المحروسة أو ا

 أو التسليم. 

مطالب يقدم الاستئناف من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو ال

الاستئناف  ة الجنحية للأحداث بمحكمةبالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية إلى الغرف

 أعلاه.  488، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

   انعقاد الجلسة وصدور الحكم: الفرع الثالث

  384182 المادة

  إلى المحكمة الابتدائية كما يلي:  العمومية ترفع الدعوى

 ؛  أعلاه 383بتعرض المتهم على الأمر القضائي في الجنح طبقا للمادة  -1

ند عبالاستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم أو  -2

 الاقتضاء للمسؤولين عن الحقوق المدنية؛ 

اك نص باستدعاء يسلمه أحد أعوان الإدارة المأذون له بذلك قانونا، إذا كان هن -3

 خاص يسمح لهذه الإدارة بتحريك الدعوى العمومية؛ 

 أو هيئة الحكم ؛  أو الغرفة الجنحية عن قاضي التحقيقبالإحالة الصادرة  -4

 74- 1و 74بالتقديم الفوري للجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادتين  -5

 ؛ من هذا القانون

بإحالة من وكيل الملك بناء على تصريح مرتكب المخالفة أو المسؤول عن  – 6

  .أعلاه 377مادة الحقوق المدنية المشار إليه في الفقرة الأخيرة من ال

 384183  - 1المادة 

يمكن عند الاقتضاء لوكيل الملك أو من ينوب عنه الانتقال إلى مقر الشرطة 

نوني القضائية ومعاينة المشتبه فيه والاطلاع على المحضر المنجز واتخاذ الإجراء القا

ضور الاقتضاء للحالمناسب بشأنه مع تسليم الاستدعاء إلى المتهم والضحية والشهود عند 

 إلى الجلسة التي يتم تعيينها. 
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عد، كما يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه بواسطة تقنيات الاتصال عن ب

لقضائية يكلف وكيل الملك ضابط الشرطة ا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وفي هذه الحالة ،

 بتسليم الاستدعاء للمتهم وللضحية والشهود عند الاقتضاء. 

ة من هذا القانون مع مراعا 308يحرر الاستدعاء ويسلم وفقا لمقتضيات المادة 

 أعلاه.  309الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 

 تراعى في جميع الأحوال الحقوق المخولة للدفاع. 

  
 ،. 03.23 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 384تتميم المادة وتم تغيير  - 182

 ،.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  384-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 183



 

 

 المادة 385

قانو ن من هذا ال 74يقدم المتهم إلى الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 

ه الحق وتشعره المحكمة بأن لبدون سابق استدعاء، وفي كل الأحوال داخل أجل ثلاثة أيام، 

 في طلب أجل قصد تهيئ دفاعه واختيار محام. 

 ينص في الحكم على هذا الإشعار وعلى جواب المتهم. 

جلا  لا أإذا استعمل المتهم الحق المخول له كما ذكر،  منحته المحكمة لهذا الغرض 

 الة تقديمه. لقضائية في حيقل عن ثلاثة أيام، وتبت في طلب الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة ا

 يترتب البطلان عن مخالفة المقتضيات السابقة. 

يمكن استدعاء الشهود شفهيا بواسطة أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية أو 

ن على عون من أعوان القوة العمومية أو بواسطة عون قضائي أو أحد أعوان المحكمة، ويتعي

 أعلاه.  128ت المادة الشهود الحضور وإلا طبقت في حقهم مقتضيا

 المادة 386

أعلاه  287يجري البحث في كل قضية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 

 وما بعدها . 

 المادة 387

م عليه إذا تم التصريح بإدانة المتهم بارتكابه جنحة أو مخالفة، فإن المحكمة تحك

ضى الحال، في ، وتبت إن اقتبالعقوبة، وعند الاقتضاء، بالعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية

 366ة المطالب المتعلقة برد ما يجب رده وبالتعويض عن الضرر، مع مراعاة مقتضيات الماد

 أعلاه. 

 388المادة 

يحرر كاتب الضبط عند انصرام أجل الاستئناف ملخصا للحكم الصادر بعقوبة 

 سالبة للحرية يوجه للنيابة العامة التي تسهر على تنفيذه. 

  3894 المادة

لجنائي، ا للتشريع إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة

، وتبت فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة ، وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية

 عند الاقتضاء في رد ما يمكن رده. 

                                                           
 ،. 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  389نم تغيير وتتميم المادة  4
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المدني الدعوى العمومية من هذا القانون، إذا أقام الطرف  98تطبق مقتضيات المادة 

 مباشرة أمام هيئة الحكم. 

إذا تبين للمحكمة أن المتهم كان وق ت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية 

  76أو أ ن الخلل حصل له أثناء المحاكمة، فإنها  تطبق،  حسب الأحوال، مقتضيات الفصول 

 من القانون الجنائي.  79و78و

يد من عذر يعفي من العقوبة، فإن المحكمة تقرر إعفاءه، لكنها إذا كان المتهم يستف

 تبقى مختصة للبت في الدعوى المدنية. 

  14المدنية، مع مراعاة مقتضيات المادة عندما تصرح المحكمة بسقوط الدعوى 

 من هذا القانون. 

  390185 المادة

، فإنها إذا لم يكن للفعل وصف جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة

 تصرح بعدم اختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر. 

يسري نفس الحكم إذا تعلق الأمر بجناية. وفي هذه الحالة، تصدر المحكمة إن اقتضى 

الحال أمراً  بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض إذا كان المتهم غير معتقل. ويستمر اعتقال 

الموجود في حالة اعتقال، كما تستمر تدابير المراقبة القضائية والإجراءات التحفظية المتهم 

الصادرة من قبل بما فيها الأمر الصادر بعقل العقار إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي 

 تمس بحق الملكية العقارية. 

 تحيل النيابة العامة القضية على الجهة المختصة عند الاقتضاء. 

  391186 ادةالم

عليها  طبقا للكيفيات المنصوصيبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الطرف المتغيب 

 ، وينص في التبليغ على أن أجل التعرض هو عشرة أيام. في قانون المسطرة المدنية

  392187 المادة

ا يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم به

خاصاً معللاً تأمر فيه بإيداع المتهم في  قضائيا تعادل سنة حبساً أو تفوقها، أن تصدر مقرراً 

 السجن أو بإلقاء القبض عليه. 

 المقر ر، فإن من هذا القانون 532و 398خلافا لما تضمنته مقتضيات المادتين 

 القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل طعن. 

على تنفيذ المقرر المذكور، وعند الاقتضاء، إصدار أوامر  تسهر النيابة العامة

دولية بالبحث وإلقاء القبض إذا ظهر أن المتهم يتواجد خارج التراب الوطني، وفي هذه 
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الحالة تباشر النيابة العامة تطبيق مسطرة التسليم وفق ما تنص عليه أحكام هذا القانون مع 

 مراعاة

  
 ، . 32.18ريدة من القانون رقم أعلاه، بمقتضى المادة الف 390تم تغيير وتتميم المادة  - 185

 ، . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  391المادة  تم تغيير- 186

 ،. 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  392م تغيير وتتميم المادة ت - 187

لقبض من إحدى اذا ما تم تفعيل الأمر بالبحث وإلقاء اتفاقيات التعاون المبرمة في هذا الإطار إ

 الدول الأجنبية. 

دأ في حالة صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث أو خبرة، يمكن للمحكمة التي قبلت مب

هائي، مسؤولية مرتكب الجريمة أن تمنح للطرف المدني تعويضا مسبقا يخصم من التعويض الن

ن طرفه أو المتوقع أداؤها،  وتكون هذه يشمل بالخصوص تسديد المصاريف المؤداة م

 المقتضيات قابلة للتنفيذ رغم كل تعرض أو استئناف.  

رر عندما تبت المحكمة في الجوهر وتحدد مبلغ التعويض الكلي الذي تمنحه للمتض

تناسب يمن الجريمة أو لذوي حقوقه، يمكنها أن تأمر بالتنفيذ المعجل لجزء من التعويضات 

ً ، مراعية جوالحاجيات الفور سامة ية للطر ف المدن ي بشرط أن تعلل ذلك تعليلاً  خاصا

 الضرر واحتياج المتضرر. 

 لخامسةالرابعة وا يمكن طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين

 لمشورة. امنهذه المادة المتعلقة بالتعويض أمام غرفة الجنح الاستئنافية وهي تبت في غرفة 

…………………………..………………………………………….. 

 إلــى

 السيدة الرئيسة الاولى والسادة  الرؤساء الأولين

 لمحاكم الاستئناف

 

د دخول الموضوع: بشأن تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بإدماج العقوبات عن

 حيز التنفيذ 03.23القانون رقم 
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 سلام تام بوجود مولانا الإمام،

 وبعد؛

 

ن رقم داد لدخول التعديلات الجديدة المنصوص عليها في القانوفي إطار الاستع

، 2025جنبر د 8المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ بتاريخ  03.23

-1مادة يشرفني إحاطتكم  علما بالمقتضيات الخاصة بـ إدماج العقوبات، كما وردت في ال

 من القانون. 613

 

 التشريعي الجديد أولا: مضمون المقتضى

 

 يلي: على ما 613-1تنص المادة 

 

لى النيابة من مجموعة القانون الجنائي، تتو 119< "عند تعدد الجرائم وفقا للفصل 

ن المحكوم مالعامة بآخر محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية، تلقائيا أو بناء على طلب 

دماج العقوبة إالأمر، مباشرة إجراءات  عليه أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه

 من نفس القانون. 120الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 

 

من هذا  600و 599يمكن المنازعة في قرار النيابة العامة وفقا لأحكام المادتين 

 القانون.
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بة كليا أو يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو تنفيذ هذه العقو

 يا."جزئ

 

 ويستفاد من هذا المقتضى ما يلي:

 

لجهة ا. أن النيابة العامة لدى آخر محكمة أصدرت عقوبة سالبة للحرية تصبح 1

 المختصة حصريا في مباشرة مسطرة إدماج العقوبات.

 

ية . أن تحريك هذه المسطرة يتم تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف المعن2

 المؤسسة السجنية، أو أي ذي مصلحة(.)المحكوم عليه، دفاعه، مدير 

 

لمقتضيات  . أن قرارات النيابة العامة بشأن الإدماج تكون قابلة للمنازعة طبقا3

 من قانون المسطرة الجنائية. 600و 599المادتين 

 

ا قد يؤثر على . أن العفو، كليا أو جزئيا، يعادل تنفيذ العقوبة كليا أو جزئيا، مم4

 حساب الإدماج.

 

 2025دجنبر  8ضرورة البت في الملفات الجاهزة قبل  ثانيا:

 



 

81 
 

ير جهة ، وتغ2025دجنبر  8نظرا لدخول المقتضيات المذكورة حيز النفاذ بتاريخ 

 ، يتعين:613-1الاختصاص في مسطرة الإدماج وفق المادة 

 

 ذكور؛الإسراع بالبت في جميع طلبات الإدماج الجاهزة حاليا قبل التاريخ الم

 

 ذ؛للتصريح بعدم الاختصاص بعد دخول النص الجديد حيز التنفي وذلك تفاديا

 

بح النيابة لأن المسطرة قبل هذا التاريخ تخضع للنظام القانوني السابق، بينما تص

 .2025دجنبر  8العامة بآخر محكمة مصدرة للعقوبة هي المختصة ابتداء من 

 

 

 المحاكم إلى ويخشى عمليا، عند عدم البت قبل التاريخ المحدد، أن تضطر

عامة التصريح بعدم الاختصاص لصدور مقتضى جديد ينقل الاختصاص حصرا إلى النيابة ال

 حسب الصيغة المعدلة.

 

أي بكما يرجى من السادة المسؤولين القضائيين موافاة قطب القضاء الجنائي 

 صعوبات أو إشكالات عملية قد تعترض تنزيل هذا المقتضى، وذلك في أقرب الآجال،

 ا على تهيئة تصور موحد قبل حلول التاريخ المحدد لتفعيل النص.حرص

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
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.........................................................................................................................

. 

 المملكة المغربية 

 عامةرئاسة النيابة ال

+. ΧΗΛΣ+ | 

ИСΥΟΣΘ 

Τ.ΙΟΘΣΧΗ+|+C:Oost toCotst 

۰ΧΙΛ۰۸۸۸۰۱۸ 

 رنع/ س/ ق 25منشور رقم:  2025/1

 خضر 10 2025

 إلى السيدات والسادة

اف وكلاء الملك  المحامي العام الأول لدى محكمة النقض الوكلاء العامين للملك  لدى محاكم الاستئن

 لدى المحاكم الابتدائية

 المغير 03.23عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم الموضوع: مستجدات 

 والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

 وبعد :

ة الجنائية المتعلق بالمسطر 22.01المغير والمتمم للقانون رقم  103.23لقد تضمن القانون رقم 

ئية، انطلاقا حي تدخلها في الخصومة الجنامستجدات هامة تتصل بعمل النيابة العامة في مختلف منا

دادي من تلقي ومعالجة الشكايات والوشايات وتدبير الأبحاث مرورا بمرحلتي التحقيق الإع

 والمحاكمة إلى غاية تنفيذ المقرر القضائي الصادر في الدعوى العمومية.

مرجعيات المعتمدة وقد استهل المشرع المغربي هذه التعديلات بديباجة بين فيها المرتكزات وال

لتعديل قانون المسطرة الجنائية، والتي تتصل بتنزيل أحكام دستور المملكة وبملاءمة التشريع 

الوطني مع التزامات بلادنا الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، والتصدي 

سيع مجال العدالة للجريمة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتو

 التصالحية وتحديث السياسة
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 -------------------------------- 

من صفر  19الصادر بتاريخ  1.25.55الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  03.23القانون رقم  

 2025شتنبر  08بتاريخ  7437(، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2025( غشت 13) 1447

-------------------------------------- 

1 

لة عملا الجنائية وانسنتها، وذلك في إطار مواصلة الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدا 

 بالتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.

ة التي تضمنها وتبعا لذلك، يتعين على قاضي النيابة العامة وهو يتولى تطبيق المستجدات التشريعي

لدستورية ان يستحضر مجموعة من المبادئ ا 03.23ة بموجب القانون رقم قانون المسطرة الجنائي

العمومية،  والكونية، كمساواة الجميع أمام القانون والسهر على ضمان حقوق جميع أطراف الدعوى

اءة والسهر على بما في ذلك الضحايا والمشتبه فيهم والشهود والمبلغين، وتعزيز احترام قرينة البر

 واعد المحاكمة العادلة.حقوق الدفاع وق

حيات ويهدف هذا المنشور إلى تقديم توضيحات مختصرة لأهم المستجدات التي طرأت على الصلا

تي تمر منها في مختلف المراحل ال 03.23الموكولة إلى قضاة النيابة العامة بموجب القانون رقم 

 ل رسائل دوريةالدعوى العمومية، مع التأكيد على أن العديد من المستجدات ستكون مح

وحيد الممارسة موضوعاتية، ستوجه إليكم لتأطير طرق تنزيلها بما يضمن التطبيق السليم للقانون وت

 القضائية في هذا الشأن.

 المحور الأول: المستجدات المتعلقة بالمراحل السابقة لإقامة الدعوى العمومية

 اولا : الاختصاص

وذلك كما  المسطرة الجنائية همت قواعد الاختصاص تعديلات على قانون 03.23أدخل القانون رقم 

 يلي:

ون من قان 259و  55و  44. بخصوص الاختصاص المحلي: تم في هذا الإطار، تعديل المواد 

به فيه محدداً المسطرة الجنائية بالشكل الذي أصبحت معه المؤسسة السجنية التي يتواجد بها المشت

يمة أو ناصر الأخرى المتمثلة في مكان ارتكاب الجرإضافيا للاختصاص المحلي، إلى جانب الع

أحد هؤلاء  محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها أو مكان إلقاء القبض على

 الأشخاص. وتبعا لذلك تعتبر النيابة العامة مختصة

2 

جنية تابعة سسسة محليا لتدبير البحث وإقامة الدعوى العمومية في حق المشتبه فيه المتواجد بمؤ 

 لدائرة نفوذها .
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بالشكل  . بخصوص الاختصاص النوعي: أدُْرِجَ تعديل على مستوى قواعد الاختصاص الاستثنائية

ن قانون وما يليها م 265الذي أدى إلى إضافة فئات جديدة تخضع للقواعد الواردة في المادة 

العسكرية  ما فوق وقضاة المحكمةالمسطرة الجنائية من قبيل الضباط العسكريين من رتبة عميد ف

والأقاليم ورؤساء  ( وكذا الكتاب العامون للعمالات265الذين أضيفوا إلى الفئات الواردة في المادة )

 المناطق الحضرية الذين أضيفوا إلى الفئات الواردة

 ) في المادة268(

 ثانيا: المستجدات المرتبطة بمعالجة الشكايات والوشايات

 درايات مجهولة المصمعالجة الوش -1-

مت تحيث  03.23عرفت معالجة الوشايات مجهولة المصدر تعديلا مهما بمقتضى القانون رقم 

بمقتضاهما  من قانون المسطرة الجنائية، واللتان 49و  40إضافة فقرتين جديدتين إلى المادتين 

القيام  المصدر أضحى يتعين على قضاة النيابة العامة عند توصلهم أو تلقيهم لوشايات مجهولة

 08إنه ابتداء من فبالتحريات الأولية للتأكد من جديتها قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها . وبذلك 

لواردة في يتعين الاكتفاء بطلب إجراء تحريات من الشرطة القضائية حول الوقائع ا 2025دجنبر 

لقضائية إذا اكم فتح الأبحاث الوشاية، وبعد توصلكم بالتقرير الإخباري المنجز في الموضوع يمكن

 توفرت العناصر الأولية للاشتباه في وقوع الجريمة.

شرة أمام ضباط نفس التوجه يتعين اعتماده في الأحوال التي تقدم فيها الوشاية مجهولة المصدر مبا

ة الأبحاث من قانون المسطرة الجنائية، يتعين قبل مباشر 21الشرطة القضائية، إذ حسب المادة 

الإذن الأمر  ها الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة، ما يقتضي منكم قبل إعطاء هذابشأن

 بالقيام بتحريات أولية للتأكد من جدية الوشاية.

3 

 . معالجة الشكايات المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام2 

طرف النيابة  ح الأبحاث منمن قانون المسطرة الجنائية قيدا يحول دون إمكانية فت 3أوردت المادة 

ي التوصل العامة بشكل مباشر في الجرائم الماسة بالمال العام، وذلك لوجود مسطرة خاصة تقتض

لى إحالة من بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء ع

لية أو المفتشية مفتشية العامة للماالمجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من ال

إحالة  أو بناء على العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية،

 قانون ذلك صراحة.من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها ال

بس تخرج عن نطاق ة بالمال العام التي يتم ضبطها في حالة التلوتجدر الإشارة إلى أن الجرائم الماس

 لعامة المعمول بها.هذا القيد القانوني، ما يقتضي منكم مباشرة الأبحاث المتعلقة بها وفقا للقواعد ا

 مقتضيات جديدة تنظم الإشعارات التي توجهها النيابات العامة -3-
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لشكايات توجهها النيابات العامة بخصوص مال اوسع القانون الجديد من نطاق الإشعارات التي 

مشتكين المسجلة لديها، بحيث أصبحت ملزمة بإشعار المحامين، وعند الاقتضاء الضحايا أو ال

قدمة إليها، إذ لم بجميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها بمناسبة معالجتها وتدبيرها للشكايات الم

 بحفظ الشكاية كما هو معمول به حاليا.يعد يقتصر الأمر على القرارات المتخذة 

 15عار في من قانون المسطرة الجنائية أجل الإش 49و  40وفي هذا الإطار، فقد حددت المادتان 

حالة على التحقيق يوما تحتسب من تاريخ اتخاذ القرار، سواء تعلق الأمر بالحفظ أو بالمتابعة أو الإ

 الإعدادي أو الإحالة للاختصاص.

ن وضحايا، فقد يه الإشعار من طرف النيابة العامة إلى المعنيين به من محامين ومشتكيولتيسير توج

كترونية وعناوين الزمت المقتضيات الجديدة هؤلاء بضرورة الإدلاء بأرقام هواتفهم أو عناوينهم الإل

 إقامتهم في الشكايات التي يقدمونها، أو الإدلاء بها بمناسبة الاستماع إلى

 4 

قضائية، مع الضحايا سواء من قبل قضاة النيابة العامة، أو من قبل ضباط الشرطة الالمشتكين و 

كن " للتمSAJ2ضرورة تضمين هذه المعلومات التعريفية في نظام تدبير القضايا الزجرية "

 مستقبلاً من توجيه الإشعار بشكل معلوماتي.

 التظلم من قرار الحفظ -4

من قانون  49مادة المضافة إلى ال 8والفقرة  40فة إلى المادة المضا 15استنادا إلى مقتضيات الفقرة 

يابة العامة المسطرة الجنائية، فقد أضحى ممكنا التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف قضاة الن

امين للملك لدى محاكم سواء لدى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف. ويتم التظلم أمام الوكلاء الع

وكيل العام للملك نسبة لقرارات الحفظ المتخذة من طرف وكلاء الملك ونوابهم، وأمام الالاستئناف بال

رف الوكلاء طلدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بالنسبة لقرارات الحفظ المتخذة من 

ة من قبلكم العامين للملك ونوابهم. وهو ما يقتضي منكم تعليل القرارات بحفظ الشكايات المتخذ

مفصلة من النيابة  تمكين الجهة التي تنظر في التظلم من تقدير موجباته. كما قد يطُلب إعداد تقاريرل

ا يتيح النظر العامة التي أصدرت قرار الحفظ حتى توضح الأسس المعتمدة في اتخاذ هذا القرار، بم

 في التظلم وترتيب الأثر القانوني المناسب عليه.

 دبير النيابة العامة للأبحاث الجنائيةثالثا: المستجدات المرتبطة بت

عزز من المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية مستجدات مهمة ت 03.23تضمن القانون رقم 

ما يكفل احترام الصلاحيات المخولة للنيابة العامة في تدبير الأبحاث الجنائية والإشراف عليها، ب

فحة فعالة مع تطوير آليات التحري لضمان مكاحقوق وحريات الأفراد المعنيين بالبحث الجنائي، 

 للجريمة. وتتمثل أهم المستجدات المسجلة في هذا الإطار في ما يلي:

 بة العامة إمكانية إخضاع المشتبه فيهم للمراقبة القضائية عند سيرتحويل النيا -1
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 ةئيمن قانون المسطرة الجنا 49من المادة  14والفقرة  40من المادة  11البحث الفقرة 

حت المراقبة تيحق للنيابة العامة أن تأمر بمناسبة تسيير الأبحاث الجنائية بوضع المشتبه فيهم 

 ماو 161القضائية، من خلال إخضاعهم لتدبير أو أكثر من التدابير المحددة في المادة 

5 

 هذه التدابير.حد من يليها من قانون المسطرة الجنائية، وذلك وفقا للضوابط القانونية المنظمة لكل وا 

انون المسطرة من ق 49من المادة  17و  16و  40من المادة  8و  7تدبير برقيات البحث الفقرتان  2

 الجنائية(

ة الجنائية، المعدل والمتمم لقانون المسطر 03.23من أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 

طار، ي كان مسجلا في هذا الإتخصيص قواعد ناظمة لبرقيات البحث تسد الفراغ التشريعي الذ

 وذلك وفق ما يلي:

بة ضوابط نشر برقيات البحث يتوقف نشر برقيات البحث على صدور أمر من قاضي النيا 1.2

عليها بعقوبة  العامة، وأن تكون الأفعال المشتبه في ارتكابها توصف بكونها جناية أو جنحة معاقب

و في إطار ضائية تقضي بعقوبات سالبة للحرية أحبسية، أو أن تقتضي ذلك ضرورة تنفيذ مقررات ق

 تنفيذ الإكراهات البدنية.

على الشخص  ضوابط إلغاء برقيات البحث تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض 2.2

سهر النيابة المبحوث عنه أو تقادم الجرائم أو العقوبات المنشورة بسببها . وفي هذه الحالات ت

ضيات بعد التحقق لقائيا أو بناء على طلب ممن له مصلحة في ذلك، على تنفيذ هذه المقتالعامة، إما ت

 من شروط إلغاء برقية البحث، ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء.

لال سريان الأبحاث خالمستجدات المتعلقة بالتدابير الوقتية والتحفظية التي تتخذها النيابة العامة  3

 الجنائية

 توسيع نطاق رد الأشياء المضبوطة بمناسبة إجراء الأبحاث الجنائية 1.3

ضى المادتين من المقتضيات التي أضيفت إلى هذه الصلاحية التي كانت متاحة للنيابة العامة بمقت

يابة العامة يشمل من قانون المسطرة الجنائية قبل التعديل، أن مجال الرد الذي تأمر به الن 49و  40

كليف من ردت لأشياء، الأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث مع تإلى جانب ا

 إليه بحراستها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تفويتها، وذلك شريطة عدم

6 

دوات المضبوطة وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية، وما لم تكن هذه الأشياء والأ 

 عوى أو خطيرة.لازمة لسير الد
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مدة لبخصوص سحب جواز السفر وإغلاق الحدود: تمت إضافة أجل جديد إلى الأجل الأصلي  2.3

ضرورة  السحب يتمثل في شهر واحد يقبل التمديد مرتين لمدة شهر واحد في كل مرة إذا اقتضت

سطرة لممن قانون ا 108البحث ذلك، عندما يتعلق البحث بالجرائم المنصوص عليها في المادة 

 الجنائية.

لنيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية اإلى قضاة  49-1و  40-1ومن جهة أخرى، فقد أسندت المادتان 

لاق الحدود، ومحاكم الاستئناف مهمة السهر على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بسحب جواز السفر وإغ

 وكذا تلك المتصلة بوضع حد لهما متى تحققت إحدى الحالات التالية:

 إحالة القضية إلى هيئة التحقيق أو الحكم المختصة

 اتخاذ قرار بحفظ القضية.

 ن قانون المسطرة الجنائيةم 49 1و  40 -1-ء الأبحاث المالية الموازية )المادتان الأمر بإجرا - 4

يشتبه ائم التي يمكن للوكيل العام للملك ولوكيل الملك أن يأمروا بإجراء بحث مالي موازي في الجر

خ تملكها في كونها تدر عائدات مالية لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاري

ار بالبشر وعلاقتها بالجريمة، كان يتعلق الأمر بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتج

و أوتهريب المهاجرين وغيرها من الجرائم التي يتحصل من خلالها مقترفوها على عائدات 

 من مجموعة القانون الجنائي. 574-2ممتلكات، ولا سيما تلك الواردة في الفصل 

في كونها  ويحق لقضاة النيابة العامة أن يصدروا أمراً بحجز الأموال والممتلكات التي يشتبه

سن متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر، لكن مع ضرورة مراعاة حقوق الغير ح

 بط التالية:النية واحترام الضوا

7 

يمة ولاسيما . لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجر 

الجريمة والتي  الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب

 لم يثبت أن لها علاقة بها :

بحجز الأموال أو  ير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة. يتعين اتخاذ كافة الإجراءات والتداب

ها، وكذا على بتجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة 

 الوضع القانوني للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين

ك، برفع الحجز على طلب ممن له المصلحة في ذل . إصدار أمر معلل، إما تلقائيا من قبلكم، أو بناء

الجريمة أو أنها بأو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال والممتلكات التي ثبت أن لا علاقة لها 

 تتعلق بحقوق الغير حسن النية
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البت فيه من  . في حالة تقديم طلب رفع الحجز أو التجميد من قبل كل من له مصلحة، يتعين أن يتم

 .أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بالمال 10كم داخل أجل لا يتجاوز طرف

 الجهة التي تشرف على مسطرة البحث في الجرائم المنسوبة للأشخاص الخاضعين 5

 وما يليها( 264 -1-القواعد الاختصاص الاستثنائية المادة 

ستثنائي وفق ية بمسطرة الاختصاص الاتختلف النيابة العامة المشرفة على البحث بحسب الفئة المعن

 ما يلي:

، فإن الوكيل من قانون المسطرة الجنائية 265إذا تعلق الأمر بالأشخاص المشار إليهم في المادة 

 العام للملك لدى محكمة النقض أو من ينوب عنه من المحامين العامين هو الذي

 ----------------------------------------- 

ر قرار أيام من تاريخ تقديمه دون صدو 10رفض الطلب، أو في حالة انصرام أجل  . في حالة3 

عن في قرار عن النيابة العامة، يحق للمعني بالأمر الذي قدم طلب رفع الحجز أو التجميد أن يط

ذا الطعن إلى هالنيابة العامة أمام رئيس المحكمة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. حيث يقدم 

حكمة مشفوعا لنيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحالة الملف على رئاسة المكتابة ا

دد أجل بت حبرأيها الذي يجب الإدلاء به داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالطعن. وقد 

بل القرار أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، ولا يق 10رئيس المحكمة أو الرئيس الأول في 

 صادر في هذا الشأن أي طعن.ال

مة النقض المعدلة من قانون المسطرة الجنائية فإن الوكيل العام للملك لدى محك 19بقا للمادة ط -

 والمحامين العامين أصبحت لهم صفة ضابط سامي للشرطة القضائية

 --------------------------------- 

 8 

 ن طرف ضباطعامة على إجراءات البحث المنجزة مرابعاً: المستجدات المتعلقة بإشراف النيابة ال

 الشرطة القضائية

 نظيم إجراءات التفتيش الرقميت -1-

شا رقميا يمكن لضابط الشرطة القضائية بمناسبة قيامه بإجراءات البحث الجنائي أن يجري تفتي

ية والآثار رونبالأجهزة المعلوماتية والأدوات الإلكترونية، وحجز جميع البيانات والأدلة الإلكت

ها بعد حذفها، الرقمية المفيدة في إظهار الحقيقة، بما فيها تلك التي تم فك تشفيرها أو استرجاع

التخزين  ويمكن بعد الحصول على إذن من النيابة العامة إخضاع الأجهزة المعلوماتية ودعامات

ن أجل ملرقمية المحجوزة لخبرة تقنية يعهد بها إلى المختبرات المتخصصة في تحليل الآثار ا

 ع البحث.استخراج البيانات والأدلة الإلكترونية والآثار الرقمية ذات الصلة بالجرائم موضو
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من  14إلى  8وتجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة حجز المعطيات والبرامج المعلوماتية )الفقرات من 

 لي:يحضار ما من قانون المسطرة الجنائية يتعين على قضاة النيابة العامة است 59المادة 

و البرامج أ. إذا كان الأصل أنه لا تحجز إلا المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات 

النيابة العامة حجز  المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المفيدة في إظهار الحقيقة، فإنه يمكن بعد موافقة

 رىكل شيء يتم العثور عليه عرضا خلال التفتيش وله علاقة بجريمة أخ

ت أو البرامج . يمكن القاضي النيابة العامة المشرف على البحث أن يأمر بالحذف النهائي للمعطيا

ذ نسخة منها، المعلوماتية الأصلية من الدعامة المادية التي لم توضع رهن إشارة المحكمة بعد اخ

د أو راوذلك إذا كانت حيازتها أو استعمالها غير مشروع أو كانت تشكل خطرا على أمن الأف

 الممتلكات أو منافية للأخلاق العامة

حجب نشر  . يمكن للوكيل العام للملك أو وكيل الملك كل فيما يخصه، أن يأمروا بإيقاف بث أو

تتم  معطيات رقمية يشكل مضمونها جريمة، ويحُرر محضرا بالحذف أو الحجب أو بإيقاف البث

 إضافته إلى المسطرة المنجزة في الموضوع.

10 

ذي كان يطبع ظر للطابع المستجد لهذه المواد التي أقرها المشرع لسد الفراغ التشريمي الوبالن 

لنيابة العامة عمليات التفتيش والحجز والإتلاف الرقمي أو المعلوماتي بحسب الأحوال، فإن قضاة ا

ير هذه رية لتيسمطالبون بالتفعيل السليم لهذه المقتضيات من خلال إصدار الأوامر أو الأذون الضرو

ار الحقيقة، أخذا العمليات وفقا للضوابط المحددة بما يخدم البحث الجنائي ويعزز من فعاليته في إظه

يترتب عنه  بعين الاعتبار أن أي إخلال بهذه الضوابط يترتب عنه بطلان الإجراء المعيب وما قد

 من قانون المسطرة الجنائية. 63من إجراءات وفقا لما تقضي به المادة 

 علومات المفيدةاشتراط إذن النيابة العامة الكتابي للحصول على بعض المعطيات أو الم - 2

 في البحث

ط الشرطة القضائية، بعد حصوله على إذن كتابي من النيابة يمكن لضاب 64-1بمقتضى المادة 

ز العامة المختصة، أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية تحو

ة للمعطيات أو فيدة في البحث، بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآليمعطيات م

 أي نظام معلوماتي آخر، حيث يتعين من الضابط وباستعجال بتلك المعطيات ولو في شكل

 إلكتروني.

 كما يمكن للنيابة العامة أن تأذن كتابة لضابط الشرطة القضائية، بأن يطلب من اي مستغل لشبكة

عامة أو مصلحة للاتصالات مشار إليها في القانون المتعلق بالبريد والمواصلات أن يضع رهن 

 .-4-إشارته جميع المعطيات التي تم الاطلاع عليها من قبل المشتبه فيه مستعمل هذه الخدمات

 -------------------------------- 
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و  10000وبة مالية تتراوح بين ولضمان تنفيذ هذه الانتدابات فقد نص المشرع على عق -4 

درهما، لكل من رفض دون عذر مقبول الاستجابة للانتداب الموجه إليه من قبل ضابط  50000

الشرطة القضائية. ويتعين في جميع الأحوال تمكين هذا الأخير بالمعطيات المطلوبة في أجل أقصاه 

 أسبوع واحد من تاريخ التوصل بالانتداب.

 ---------------------------- 

 11 

 الضوابط المستجدة لتنظيم الوضع تحت الحراسة النظرية -3- 

 ضرورة التأكد من توفر الأسباب الداعية إلى اللجوء لتدبير الحراسة النظرية 1.3

 61ب المادة بمناسبة الإشراف على أعمال الشرطة القضائية يتعين على قضاة النيابة العامة بموج

ي وضع الشخص الجنائية التأكد من توفر الشروط والأسباب القانونية التي تقتضمن قانون المسطرة 

 تحت الحراسة النظرية وتتمثل فيما يلي:

 لحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمةا -1

 القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه 2

 فراره رة العدالة والحيلولة دونوضع المشتبه فيه رهن إشا 3-

 ن ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهمالحيلولة دو -4-

 منع المشتبه فيه من التواطئ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة

تي وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة ال 6

 استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.

 ىإل 10مراعاة الضوابط الجديدة المؤطرة للحق في الاتصال بالمحامي الفقرات من  2.3

 من قانون المسطرة الجنائية( 6-2من المادة  12

يه الموضوع فتي تؤطر حق المشتبه يتعين على قضاة النيابة العامة مراعاة المقتضيات الجديدة ال

 رهن الحراسة النظرية في الاتصال بمحام وفق ما يلي:

 لنظريةايتم الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لوضع المعني بالأمر تحت الحراسة 

12 

يمكن لممثل النيابة العامة كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بجريمة من الجرائم المنصوص  

من قانون المسطرة الجنائية واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة  108يها في المادة عل
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استثنائية اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة 

 التأخير نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.

 د الحراسة النظرية اثناء البحثاعتماد تقنيات الاتصال عن بعد بمناسبة تمدي 3.3

 التمهيدي

ة النيابة من قانون المسطرة الجنائية، مقتضى جديداً يمكن قضا 78من المادة  4تضمنت الفقرة 

ن طريق عالعامة بغرض تمديد الحراسة النظرية من الاستماع إلى الشخص المعني بهذا الإجراء 

دة في القسم ا الإطار احترام الضوابط الوارتقنية من تقنيات الاتصال عن بعد. حيث يتعين في هذ

 595 11مادة الخامس ) من الكتاب الخامس المتعلق باستعمال تقنيات الاتصال عن بعد، لا سيما ال

 التي تحدد الضوابط الواجب العمل بها في هذا الإطار.

المسافة بين مقر  دويمكن اللجوء إلى هذا الإجراء في الحالات التي تقدرونها، كما لو تعلق الأمر ببع

لمشتبه فيه مصلحة الشرطة القضائية منجزة البحث عن مقر المحكمة، أو مراعاة للوضعية الصحية ل

نجاز بعض أو لضرورة البحث التي تقتضي بقاء هذا الأخير رهن إشارة ضباط الشرطة القضائية لإ

 الإجراءات كإجراء المواجهات مع المصرحين.

 عملية الاستماع للمشتبه فيه نح الإذن للمحامي لحضورم -4-

لمسطرة الجنائية لمحامي المشتبه فيه الحق في حضور عملية امن قانون  66-4خولت المادة 

لى ضرورة الاستماع التي تجري في حق هذا الأخير. وعلقت المادة المذكورة ممارسة هذا الحق ع

 الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة المختصة.

يات التي ابتفاها النيابة العامة في هذا الإطار، ضمان ممارسة هذا الحق وفقا للغا ويتعين على قضاة

 المشرع، بعد التأكد من توفر الشروط القانونية الآتية:

 أن يتعلق الأمر بحدث مشتبه فيه يقل عمره عن ثمانية عشر عاما (

13 

من  316ن المادة م 1د في البند أو أن يتعلق الأمر بمشتبه فيه من ذوي العاهات وفقا للتحديد الوار 

اية عاهة أخرى قانون المسطرة الجنائية، أي أن يتعلق الأمر بمشتبه فيه أبكم أو أعمى أو مصابا ب

 من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه.

ضابط  66-4ولضمان ممارسة هذا الحق على الوجه المطلوب فقد الزمت الفقرة الثانية من المادة 

رة إلى ذلك في قضائية بضرورة إشعار المشتبه فيه بهذا الحق قبل الاستماع إليه، والإشاالشرطة ال

 المحضر.

 خامساً: المستجدات المتعلقة بتقنيات البحث
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 الاختراق -1

ن قانون المسطرة الجنائية الاختراق بوصفه تقنية خاصة للبحث موما يليها  2-3-1نظمت المادة 

من خلال  ائية المختص من تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهمتمكن ضابط أو عون الشرطة القض

لإجرامية االتظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنه فاعل أو مساهم أو مشارك أو مستفيد من الأفعال 

 موضوع البحث.

ه تحت مراقبتها وتتولى النيابة العامة الإشراف على عملية الاختراق من خلال إعطاء الإذن بمباشرت

ا في المادة ضرورة البحث القيام بمعاينات لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليه إذا اقتضت

 من القانون المذكور، على أن يتم ذلك وفقا للشروط والضوابط التالية: 108

يتضمن صفة يتعين أن يكون الإذن بمباشرة عملية الاختراق تحت طائلة البطلان مكتوبا ومعللا و

 الذي تتم العملية تحت مسؤوليتهضابط الشرطة القضائية 

ء إلى هذه يجب أن يتضمن الإذن الصادر بالاختراق تحديد الجريمة أو الجرائم التي تبرر اللجو

لمشار إليه امن قانون المسطرة الجنائية وفق  108العملية، والتي يجب أن تكون من جرائم الفصل 

 أعلاه

ن أن تتجاوز أربعة رة عملية الاختراق والتي لا يمكيتعين أن يحدد الإذن المدة المأذون خلالها بمباش

 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن للنيابة العامة التي أذنت بإنجاز

14 

ل انتهاء المدة العملية أن تأمر في كل حين وبقرار معلل بتعديل أو تتميم أو وقف العملية حتى قب 

 المحددة لها .

شيء الذي بإجراء عملية الاختراق بطلان هذه العملية، ال ويترتب عن عدم احترام ضوابط الإذن

 يقتضي منكم الحرص على استيفاء واحترام جميع الشروط المقررة في هذا الإطار.

 لإشراف على حسن إجراءات التحقق من الهويةا -2

لمسطرة الجنائية مسطرة التحقق امن قانون  82-3-11إلى  82-3-7نظمت مقتضيات المواد من 

تتيح عملية ووية التي يجريها ضباط الشرطة القضائية أو أعوانها بأمر من هؤلاء الضباط. من اله

إما عند  التحقق من الهوية اقتياد الشخص الذي يخضع لهذا الإجراء إلى مقر الشرطة القضائية

 رفضه الإدلاء بهويته أو عند تعذر التعرف عليها، شريطة مراعاة الضوابط التالية:

و محاميه أو كل أالملك أو أحد نوابه بهذا التدبير وكذا أفراد عائلة المعني بالأمر . اشعار وكيل 

ظة الأولى شخص يختاره المعني بالأمر. وإذا كان المعني بالأمر حدثا يشعر ولي أمره منذ اللح

 لإيقافه ويتم الاستماع إليه بحضوره
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العملية،  وقت الذي تتطلبه تلك. لا يمكن أن يتجاوز إيقاف الشخص من أجل التحقق من هويته ال

ن تمديد هذه والتي يتعين الا تتجاوز في جميع الأحوال أربع ساعات تحتسب من لحظة إيقافه، ويمك

يمكنه أن يضع  المدة عند الاقتضاء لأربع ساعات إضافية بإذن من وكيل الملك أو احد نوابه، والذي

 حدا لهذه العملية في أي لحظة.

لابتدائية بصفة التحقق من الهوية يسهر قضاة النيابة العامة لدى المحاكم ا وبمناسبة تطبيق مسطرة

ت الإيقاف أساسية، على التأكد من احترام الضوابط المؤطرة لها لا سيما من حيث احترام شكليا

تضمن ما والاقتياد إلى مقار الشرطة القضائية، ومن ضرورة تحرير محضر بالعمليات المنجزة ي

 يلي:

 ------------------------------- 

خضع لهذه المسطرة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم يإذ يمكن أن  - 5 

ن قد يتوفرون على الجريمة، أو الذين يشكلون تهديدا للأشخاص أو للممتلكات أو للأمن العام، أو الذي

طات ر بها من قبل السلمعلومات مفيدة للبحث في جريمة، أو موضوع أبحاث أو تدابير مأمو

 القضائية المختصة..

 --------------------------------------,-- 

 15 

مت بها هذه . بيان الأسباب التي تم بموجبها التحقق من هوية الشخص والكيفية والشروط التي ت 

ى مقر اده إلالعملية، وكذا الإجراءات التي بوشرت من أجل التحقق من هويته وساعة إيقافه واقتي

 ر ذلكالشرطة القضائية وساعة إطلاق سراحه أو وضعه تحت الحراسة النظرية إذا اقتضى الأم

إما بالإشارة إلى و. تذييل البيانات المشار إليها أعلاه إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو ببصمه 

 رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة

ئية بعد على إتلاف المحضر المحال عليها من قبل مصلحة الشرطة القضا . حرص النيابة العامة

تح بحث قضائي انصرام أجل سنة من تاريخ إنجازه إذا لم يتم تسجيل أي متابعة قضائية أو لم يتم ف

 في مواجهة المعني بالأمر.

 عيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الالكترونية وتحديد المواقالتقاط وتثب -3

المسطرة الجنائية الإجراءات والشكليات المتعلقة  من قانون 116-6إلى  116-1نظمت المواد من 

تحديد بتفعيل آليات التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الالكترونية و

القضائية سلطات المواقع، باعتبارها من التقنيات المستجدة التي يمكن أن يتم الأمر بها من قبل ال

المختصة كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث بخصوص جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص 

 من قانون المسطرة الجنائية. 108عليها في الفصل 

وتبعا لذلك، يمكن للوكلاء العامين للملك أن يلتمسوا من الرؤساء الأولين المحاكم الاستئناف 

من كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو الأماكن المختصة أن يصدروا مقررا كتابيا معللا يتض

 أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط والجريمة التي تبرر ذلك.
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لالتقاط وتسجيل  ولتنفيذ المقرر القضائي القاضي بوضع الوسائل التقنية اللازمة لتحديد المواقع أو

لقضائية يل الملك الإذن لضباط الشرطة االأصوات أو الصور، يمكن للوكيل العام للملك أو وك

ج الساعات بالدخول إلى وسائل النقل أو إلى الأمكنة الخاصة غير تلك المعدة للسكنى" ولو خار

ه وذلك بدون علم أو القانونية لإجراء التفتيش لأجل وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر أعلا

 الخاص. رضى مالك أو حائز وسيلة النقل أو المكان

16 

 المحور الثاني: المستجدات المتعلقة بالصلاحيات ذات الصلة بإقامة الدعوى 

 العمومية

 اولا : تعزيز بدائل الدعوى العمومية المتاحة للنيابة العامة

 لمسطرة الجنائيةامن قانون  41-1و  41. المستحدات المتعلقة بمسطرة الصلح )المادتان 

ية همت غير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية مستجدات جوهرالم 03.23تضمن القانون رقم  1

المستجدات  مسطرة الصلح، بحيث اعتبرت هذا الأخير بديلا عن الدعوى العمومية. وتتمثل أهم هذه

 في ما يلي:

ة السعي . إتاحة إمكانية اقتراح الصلح من طرف قاضي النيابة العامة على الطرفين، وإمكاني

هذا الإطار أيضا  طرفين لذلك، إما بناء على طلبهما أو بصفة تلقائية. ويمكن فيلإجرائه أو إمهال ال

الأطراف  اقتراح الصلح بالوساطة، حيث يمكن أن يعهد بإجراء الصلح إلى وسيط أو أكثر يقترحه

 أو إلى مكتب أو يتم اختياره من قبل النيابة العامة، كما يمكن أن يعهد به إلى محامي الطرفين،

 الاجتماعية بالمحكمة المساعدة

ضبطية مجموعة . توسيع دائرة الجنح المشمولة بإمكانية إجراء الصلح لتشمل بالإضافة إلى الجنحال

و الشأن بالنسبة من الجنح التأديبية التي تتجاوز العقوبة المرصودة لها قانونا سنتين حبسا، كما ه

من  401 مدته عشرون يوما )الفصللجرائم الضرب والجرح أو الإيذاء الناتج عنها عجز تتجاوز 

م التي تم مجموعة القانون الجنائي(، وجنح السرقة والنصب وخيانة الأمانة، وغيرها من الجرائ

 من قانون المسطرة الجنائية 41-1تعدادها بمقتضى المادة 

جنائية قبل من قانون المسطرة ال 41من المادة  6. بخلاف المقتضى الذي كانت تنص عليه الفقرة 

في حالة عدم  التعديل، والتي علقت الصلح الذي يبرمه وكيل الملك مع المشتكى به أو المشتبه فيه

ة حضور المشتكي وصدور تنازل عنه أو في حالة عدم وجوده أصلا على أداء غرامة تصالحي

المضافة  411من المادة  4تتمثل في نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، فإن الفقرة 

 من نطاق السلطة التقديرية الممنوحة لوكيل وسعت

17 

الملك في تحديد قيمة الغرامة في هذه الحالات، فيمكن لممثل النيابة العامة أن يقترح أداء أي غرامة  
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بشرط الا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا، الأمر الذي من شأنه المساهمة إيجابا 

ذي كان يحول دون إنجاح الصلحوالمرتبط بعدم قدرة المشتبه فيهم على في تجاوز الإكراه المادي ال

أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لبعض الجرائم. كما يمكن في هذه الحالة أيضا إجراء 

 الصلح بعد تعهد المشتكى به بإصلاحالضرر الناتج عن الفعل الجرمي

ت الجديدة إذ سيصبح الصلح طبقا للمقتضيا . إلغاء مسطرة المصادقة على الصلح بغرفة المشورة،

حددها  نافذا بمجرد تحرير محضر بذلك من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه وفق الشكليات التي

 المشرع

حيث يترتب عن . أسند قانون المسطرة الجنائية لوكيل الملك صلاحية التحقق من تنفيذ اتفاق الصلح

لتزامات التي تعهد قابل يمكن إقامتها في حالة عدم تنفيذ الانجاحه إيقاف إقامة الدعوى العمومية بالم

 بها المشتكى به أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى

 العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد سقطت بأحد الأسباب المقررة قانونا .

 توسيع نطاق السند التنفيذي والأمر القضائي في الجنح 2

 لحي في المخالفات والجنحالتصابخصوص السند الإداري  1-2

ها القانون رقم بيعتبر السند الإداري التصالحي في المخالفات والجنح من أبرز المستجدات التي جاء 

-1ى المواد المتعلق بقانون المسطرة الجنائية بمقتض 22.01المغير والمتمم للقانون رقم  03.23

التابع لها محرر المحضر أن تصدر سندا ، والتي أجاز بموجبها للإدارة 383-3و  383-2و  383

ابها مثبتا في إداريا تصالحيا في المخالفات والجنح المعاقب عليها بغرامة مالية فقط ويكون ارتك

نصف  محضر ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية، حيث يقترح على المخالف أداء غرامة لا تتجاوز

 الة أدائها يوضع حدالحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة، وفي ح

 للمتابعة، وتتولى الإدارة في هذه الحالة حفظ محضر المخالفة.

18 

حية بعد مرور شهر ويبرز دور النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية عند عدم أداء الغرامة التصال 

لى بليغه إمن تاريخ التبليغ، إذ تحيل عليها الإدارة مصدرة السند المحضر الأصلي وما يفيد ت

ات المخالف، حيث يمكن لوكيل الملك في هذا الإطار إما مباشرة مسطرة الصلح وفق مقتضي

لمسطرة الجنائية، أو تحريك الدعوى العمومية في حق المخالف امن قانون  41-1و  41المادتين 

خذة في أمام المحكمة المختصة للبت في قضيته، مع إشعار الإدارة المختصة بالإجراءات المت

 عند الاقتضاء. القضية

ويقتضي التدبير الأمثل للمحاضر المنجزة بمناسبة الأبحاث التي تشرفون عليها في هذا النوع من 

الجرائم مراعاة الآجال الممنوحة للإدارة التي ينتمي إليها محرر المحضر عند اقتراح السند الإداري 

الدعوى العمومية وهو الأمر التصالحي على المخالف، والذي يترتب عنه إيقاف سريان مدة تقادم 
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الذي يتعين استحضاره عند التوصل بالمحضر الأصلي، مع التأكيد أن إدلاء المخالف بما يفيد أداء 

مبلغ الغرامة التصالحية داخل الأجل المحدد، بعد إحالة المحضر عليكم من طرف الإدارة المصدرة 

 لعمومية في حق المخالف.للسند الإداري التصالحي، يقتضي منكم عدم تحريك الدعوى ا

 ر القضائي في الجنحبخصوص الأم 2-2

ة المنظمة من قانون المسطرة الجنائي 383تعديلاً مهماً على المادة  03.23أدخل القانون رقم 

ة المتمثل في المسطرة الأمر القضائي في الجنح، حيث تم حذف الحد الأقصى المقرر للغرامة المالي

مة ن تطبيق مسطرة الأمر القضائي بغض النظر عن مبلغ الغرادرهما وأصبح من الممك 5000

كانية اللجوء إلى هذه المقرر قانونا للجنحة، ما يخول لقضاة النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية إم

 تضرر.مالمسطرة في جميع الجنح المعاقب عليها بغرامة طالما أن الجريمة لم ينتج عنها أي 

واء الصلح عمال العدالة التصالحية بمختلف الآليات المبينة أعلاه، سوتجدر الإشارة إلى أن إ

يتمين  الزجري أو الأمر القضائي في الجنح يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ السياسة الجنائية

 استحضارها وتطبيقها كلما أمكن ذلك بالنظر للفوائد العديدة التي تنجم عنها سواء

 العدالة.الفائدة مرتكب الجرم أو الحسن سير 

19 

 ثانيا : تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة 

من قانون  74-2و  74-1و  74و  47-2و  47-1و  47يستشف من القراءة المجتمعة للمواد 

مة لوضعية المسطرة الجنائية أن هذه الأخيرة تضمنت مستجدات مهمة تتعلق بتدبير النيابة العا

 ا وذلك كما يلي:الأشخاص المقدمين أمامه

ت الجناية ء العامين للملك ونوابهم إمكانية المتابعة في حالة سراح وذلك سواء أكانتخويل الوكلا - 1

 موضوع المتابعة قد ارتكبت في إطار حالة تلبس أو خارجها :

يابة بة العامة صلاحية إخضاع الشخص المتابع للمراقبة القضائية: يمكن القضاة النتخويل النيا -2

مومية الأمر بإخضاع لعامة سواء لدى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف أثناء إقامة الدعوى العا

 161حددة في المادة المشتبه فيه لتدبير واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية وفقا للضوابط الم

 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية

قدم بعد للشخص المقدم أمام النيابة العامة: إذ يحق لمحامي المراعاة حقوق الدفاع المخولة م -3-

عامة أن يتيح له انتهاء الاستنطاق أن يطرح الأسئلة ويبدي الملاحظات، ويتعين على قاضي النيابة ال

 ها وفقا للقانونإعمال هذا الحق وأن يتلقى الطلبات التي يتقدم بها الدفاع مع اتخاذ المتعين بشأن
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من الضوابط التي يتعين على  ابعة في حالة اعتقال وضع المشرع مجموعةبخصوص المت -4

مكن إيجازها يقاضي النيابة العامة أن يستحضرها قبل تقرير متابعة الشخص في حالة اعتقال والتي 

 كما يلي:

 ضرورة مراعاة الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي

تمثلة في تعين توفر مجموعة من المحددات الموجوب تحقق حالة التلبس، وفي حالة عدم تحققها ي

لة سراح من شأنه أن عدم كفاية تدابير المراقبة القضائية أو أن مثول المشتبه فيه أمام المحكمة في حا

من قانون  47-1يؤثر على حسن سير العدالة، مع وجوب توافر أحد الأسباب الواردة في المادة 

 المسطرة الجنائية

 ---------------------------- 

 في ما يلي. 47-1تمثل الأسباب الواردة في المادة ت -6 

20 

-2و  73-2مراعاة أن قرار الاعتقال يمكن أن يخضع للطعن وفق الضوابط المحددة في المادتين  

أن يكون مطابقا  من قانون المسطرة الجنائية، ما يعني أن التعليل الوارد في قرار الاعتقال يجب 47

لمحكمة أن قرار لقعية والقانونية المتعلقة بالجريمة موضوع المتابعة، حيث إذا تبين للمعطيات الوا

ها الشروط الاعتقال معلل بوجود حالة التلبس والحال أن الجريمة موضوع المتابعة لا تتوفر في

 القانونية لحالة التلبس فقد تقرر في مثل هذه الحالة رفع حالة الاعتقال على

 المشتبه فيه.

تعليل قرار  ادعوكم عند اتخاذكم قرارات بالمتابعة في حالة اعتقال أن تحرصوا على وجوب لأجله،

 غير حالة التلبس.والاعتقال، مع بيان الأسباب والضوابط المحددة قانونا، والتمييز بين حالة التلبس 

مة عندما لعااوجوب إعمال الفحص الطبي في الحالات المحددة قانونا : يتعين على قضاة النيابة  5

دم آثارا يطلب منهم المشتبه فيه أو دفاعه إجراء فحص طبي أو عندما يعاينون على الشخص المق

هام الطب تبرر ذلك، أن يأمروا بإجراء فحص طبي على المشتبه فيه ينجزه طبيب مؤهل لممارسة م

لطبي االشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك، مع استحضار أنه في حالة رفض إجراء الفحص 

داد المطلوب من طرف المتهم أو دفاعه فقد رتب المشرع عن ذلك جزاء يتمثل في عدم الاعت

 باعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية

 --------------------------------------- 

 مانات كافية للحضورتتوفر فيه ض -1- 

عاقب عليها بالحبس أو ظهرت علامات أو أدلة فعال المكونة لجريمة يإذا اعترف المشتبه فيه بالأ -

 قوية على ارتكابه لها أو مشاركته فيها، ولا

 ذا ظهر أن المشتبه فيه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموالإ - 2-
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 ذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة، أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيماإ -3-

 نت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة.إذا كا

 ------------------------------------------- 

 21 

 ثالثاً: المستحدات المرتبطة بإقامة الدعوى العمومية 

 غ الوكيل القضائيتبلي -1-

قانون من  3ادة إلى جانب الحالات العامة التي يبُلغ بها الوكيل القضائي للمملكة الواردة في الم

أمور المسطرة الجنائية والتي تتصل بإقامة الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون أو م

لقضائي للمملكة امن حالات التبليغ للوكيل  03.23السلطة أو القوة العمومية، فقد وسع القانون رقم 

للمنفعة  ةلتشمل الدعاوى المتعلقة بالاعتداء على الأموال أو الممتلكات العمومية أو المخصص

 .العامة، وكذا الاعتداء على الموظفين العموميين أثناء أو بمناسبة قيامهم بمهامهم

ائي للجماعات الترابية المشار إليها أعلاه قضاة النيابة العامة بتبليغ الوكيل القض 3كما الزمت المادة 

ي تمس لك التبجميع الدعاوى العمومية المقامة ضد أحد موظفي أو أعضاء هذه الجماعات، أو ت

 ممتلكاتها وذمتها المالية.

 لمستجدات المرتبطة بقيود إقامة الدعوى العمومية وأسباب سقوطهاا -2

الجرائم الماسة مستجداً جديداً بشأن قيود إقامة الدعوى العمومية يتصل ب 03.23أورد القانون رقم 

 بالمال العام، مع تعديل بعض أسباب سقوط الدعوى العمومية.

 إضافة قيد للمتابعة يتعلق بالجرائم الماسة بالمال العام 1-2

المعدلة من قانون المسطرة الجنائية مقتضيات خاصة تؤطر الإجراءات  3أدخلت على المادة 

المتصلة بالجرائم الماسة بالمال العام، إذ لا يجوز إقامة الدعوى العمومية بشأن هذه الجرائم إلا 

ى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، وذلك استناداً إلى إحالة بطلب من الوكيل العام للملك لد

. ولا   -7 -من إحدى الهيئات أو المؤسسات المكلفة بمراقبة المال العام المخول لها ذلك قانونا 

 يسُتثنى من هذا القيد من قيود المتابعة إلا الجرائم التي يتم ضبط مرتكبيها في

 ------------------------------------ 

تتم هذه الإحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من  - 7 

المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المتفشيات العامة الوزارات أو من 

الوقاية من الرشوة ومحاربتها أو الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة و

 كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك

 ------------------------------------- 

 22 
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حالة تلبس، إذ تظل النيابات العامة المختصة تمارس مهامها وفق القواعد العامة، على أن يتم  

نى تتبع الملف وضمان توحيد إشعار رئاسة النيابة العامة فوراً بجميع الإجراءات المتخذة، ليتس

 مسار المعالجة القضائية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

 مراعاة المستجدات المتعلقة بأسباب سقوط الدعوى العمومية 2 2

لى إدراج عالمعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية  03.23حرص المشرع من خلال القانون رقم 

لبس في ى العمومية لتوضيح بعض المفاهيم التي كانت تثير التعديلين على أسباب سقوط الدعو

 الممارسة القضائية وذلك كما يلي:

ادم، التنصيص صراحة على أن إجراءات البحث والتحري لا تعتبر من أسباب انقطاع أمد التق

كذلك. ولا  تبره القانونوبذلك لا ينقطع التقادم إلا بإجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة أو ما يع

مة، ولو كان تدخل ضمنها أعمال البحث التي تباشرها الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العا

 المشتبه فيه موضوع برقية بحث

سطرة من قانون الم 4حذف وصف "الشامل" من عبارة "العفو الشامل"، التي تتضمنها المادة 

العمومية  ا يفيد سريان أثر سقوط الدعوىالجنائية، ليصبح النص مقتصراً على "العفو" فقط، بم

يها الدعوى على نوعي العفو المنصوص عليهما قانونا. والعبرة هنا طبعاً بالحالات التي تكون ف

فو الذي يتقرر العمومية لازالت جارية ولم يصدر بشأنها حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، أما الع

 بعد ذلك فيكون أثره متصلا بتنفيذ العقوبة.

 المحور الثالث المستجدات المتعلقة بالتحقيق الإعدادي

 لاختيارية في التحقيق الإعدادياإقرار مبدأ  -1-

بح هذا الإجراء من قانون المسطرة الجنائية إلزامية التحقيق في الجنايات، حيث أص 83الغت المادة 

بد أو التي تصل لسجن المؤاختيارياً بعد أن كان وجوبياً في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو ا

 عقوبتها إلى ثلاثين سنة سجنا أو تلك المرتكبة من طرف الأحداث.

23 

لأمر بإحدى اأما في الجنح فلم يعد التحقيق الإعدادي ممكناً إلا بوجود نص خاص، أو إذا تعلق  

يق ء تحقمن القانون المسطرة الجنائية، حيث يمكن إجرا 108الجنح المنصوص عليها في المادة 

 فيها بصفة اختيارية.

وتبعا لذلك، يتعين عليكم بمناسبة تقديم الملتمسات بإجراء التحقيق مراعاة الضوابط التي أقرها 

القانون، مع استحضار مبدأ ترشيد اللجوء إلى التحقيق الإعدادي الذي اقتضته ضرورات تحقيق 

، لا سيما في ظل ما أصبحت النجاعة وعدم إثقال كاهل قضاة التحقيق بملفات يمكنكم البت فيها

تخوله لكم المقتضيات الجديدة للمسطرة الجنائية، مع الإشارة إلى أن الجنح التي لا يمكن فيها 

التحقيق الإعدادي بموجب هذا التعديل والتي يجرى فيها التحقيق حاليا مثل الجنح غير الواردة في 
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قديم ملتمسات بشأنها ترمي إلى والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات، فيمكنكم ت 108المادة 

 تجهيزها وتيسير سبل ختمها في أقرب الآجال.

 تكريس الطابع الاستثنائي للمراقبة القضائية وتقليص مددها 2

لمهمة امن قانون المسطرة الجنائية مجموعة من المستجدات  174 3إلى  160تضمنت المواد من 

 سيما التعديل اة النيابة العامة استحضارها، لاالتي طالت المراقبة القضائية والتي يتعين على قض

للتجديد  الذي طال مدة المراقبة القضائية، حيث أصبحت مدتها الأصلية محددة في شهرين قابلة

في حالة وأشهر كحد أقصى في الجنايات(.  8ثلاث مرات لنفس المدة إذا تعلق الأمر بجناية أي 

حد أقصى في كأشهر  3للتجديد مرتين لنفس المدة اي الجنح حدد المشرع المدة في شهر واحد قابلة 

ون من قان 108الجنح(، مع الإشارة إلى أنه بخصوص الجنايات المنصوص عليها في المادة 

دة في شهرين المسطرة الجنائية، أبقى المشرع بخصوصها على نفس المدة المعمول بها حاليا والمحد

 قابلة للتجديد خمس مرات.

راقبة القضائية، فوري الذي يقضي بنفاذ القواعد الإجرائية الجديدة المنظمة للمواستحضارا للأثر ال

كل استعجال ، فإن الأمر يقتضي منكم القيام ب2025ديسمبر  08والتي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 

 بما يلي:

لمراقبة لحصر ملفات التحقيق الإعدادي الرائجة التي صدرت في شأنها أوامر بإخضاع المتهمين 

 لقضائية والتمييز فيها بين تلك التي أوشكت على الانقضاء وفقا للمددا

24 

 ذالجديدة المحددة، وتلك التي ستعتبر منقضية بعد دخول القانون الجديد حيز التنفي 

لقضائية فيها دراسة الملفات التي تم حصرها وتحديد القضايا المهمة التي من شأن رفع المراقبة ا

مستشارين لعدالة، حيث يتعين تقديم ملتمسات مباشرة إلى القضاة أو الالتأثير على حسن سير ا

 2025ر دجنب 8المكلفين بالتحقيق ترمي إلى ختم التحقيق وإصدار أوامر نهائية بشأنها قبل 

مسات إلى قضاة مراعاة لحرية وحقوق الأفراد الخاضعين للمراقبة القضائية، يتعين عليكم تقديم ملت

ذه الأخيرة هالأوامر الضرورية برفع المراقبة القضائية بمجرد انقضاء مدد التحقيق تروم إصدار 

 من قانون المسطرة الجنائية. 160وفقا للتحديدات الجديدة الواردة في المادة 

 ع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي وتقليص مددهتكريس الطاب -3-

من قانون  177و  176المادتين عرفت مدد الاعتقال الاحتياطي تغييرات مهمة ناتجة عن تعديل 

المسطرة الجنائية. إذ أصبحت المدة الأصلية للاعتقال الاحتياطي في الجنح تتمثل في شهر واحد 

قابل للتمديد مرة واحدة ولنفس المدة اي شهرين كحد أقصى(. كما أصبحت مدة الاعتقال الاحتياطي 

أشهر كحد أقصى(، ما لم يتعلق  6)أي  في الجنايات شهرين قابلة للتمديد مرتين فقط ولنفس المدة
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( شهرا في 12الأمر بجرائم أمن الدولة أو الإرهاب التي يمكن أن يتم التمديد فيها الخمس مرات )

 المجموع(.

المقتضيات الواردة  وتطبيقاً للأثر الفوري للتعديلات المتعلقة بمدد الاعتقال الاحتياطي، فإنه بدخول

ية القصوى ، ستتغير الأجال القانون2025دجنبر  08تنفيذ بتاريخ حيز ال 03.23في القانون رقم 

لتمديد، وتوجيه اللاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي يقتضي منكم حصر جميع الملفات التي استنفذ فيها 

لتدابير الملتمسات الضرورية إلى القضاة أو المستشارين المكلفين بالتحقيق من أجل اتخاذ ا

ها إذا كانت بت في الملفات المذكورة بختمها وإصدار أوامر نهائية بخصوصوالإجراءات اللازمة لل

 جاهزة.

25 

 المحور الرابع المستجدات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالأحداث 

على  المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية مستجدات جوهرية 03.23تضمن القانون رقم 

 الإشارة إلى أبرزها فيما يلي:مستوى القواعد الخاصة بالأحداث، يمكن 

لشرطة حداث في نزاع مع القانون لا يمكن الاحتفاظ بهم في المكان المعد لذلك بمقر ابالنسبة للأ -1

تعلق الأمر بالجرائم يالقضائية أكثر من المدة الأصلية للحراسة النظرية ودون قابليتها للتمديد، ما لم 

 لمسطرة الجنائيةمن قانون ا 108المنصوص عليها في المادة 

 ء إلى إجراء الاحتفاظ في حق الحدث بضرورة الحصول على موافقة النيابة العامةتقييد اللجو -2

 في جميع الأحوال

 من قانون 461-1سنة، تطبيقا للمادة  12دم إمكانية متابعة الحدث الذي يقل عمره عن ع -3-

الجنائية وتسلمه  لقضية لانعدام مسؤوليتهالمسطرة الجنائية، حيث تتخذ النيابة العامة قرارا بحفظ ا

 إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته.

كابهم جرائم. تعديل السن الأدنى لإمكانية الإيداع في السجن بالنسبة للأحداث المشتبه في ارت 4

ير الإيداع في قضاء الأحداث أن يتخذ تدبمن قانون المسطرة الجنائية، لا يمكن ل 473فحسب المادة 

خلاف سنة في الجنح، ب 16سنة في الجنايات وعن  14السجن في حق الحدث الذي يقل عمره عن 

 المقتضيات السارية حالياً :

نة س 18إلى  16لرفع من السن الأدنى الذي بمقتضاه يمكن اعتبار الطفل في وضعية صعبة من ا -

 رة الجنائية(من قانون المسط 513المادة 

إلزام وكلاء الملك ونوابهم بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو بمراكز الملاحظة  -6

من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يقتضي منكم الحرص على  461بصفة شهرية، طبقاً للمادة 

لزيارة إلى رئاسة النيابة إنجاز هذه الزيارات طبقاً للوتيرة المحددة قانونا وتوجيه نسخ من تقارير ا

 العامة عند نهاية كل شهر.
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26 

 المحور الخامس المستجدات المتعلقة بممارسة طرق الطعن والتنفيذ الزجري 

 للمقررات القضائية

 . فيما يتعلق بطرق الطعن1

لعمومية اتعديلين هامين على الطعون المقدمة أثناء ممارسة الدعوى  03.23أدرج القانون رقم 

 الأمر بما يلي:ويتعلق 

النافذ حاليا،  . الطعن في القرار القاضي بالسراح المؤقت خلافا لما هو مقرر قانونا بمقتضى النص

ة ينتج عنه حيث إن الطعن بالاستئناف في القرار القاضي بالسراح المؤقت من طرف النيابة العام

المخدرات،  ير المشروع فياستمرار اعتقال المتهم في الجنح الماسة بمقدسات البلاد والإتجار غ

فيذ الأمر بمنح فإنه بمقتضى التعديل الجديد تم تغيير الجرائم التي ينتج عن الطعن فيها إيقاف تن

لق الأمر بجرائم السراح المؤقت، إذ بالرغم من استئناف النيابة العامة يفرج عن المعتقل ما لم يتع

ة تنظيمه للطعن قد أكد نفس الاستثناء بمناسبأمن الدولة أو جرائم الإرهاب، مع ملاحظة أن المشرع 

تص بالبت فيه بالاستئناف في قرار الإفراج المؤقت الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية الذي تخ

 غرفة الجنايات الاستئنافية

ن المسطرة من قانو 533و  410اثر الطمن بالاستئناف من طرف المطالب بالحق المدني )المادتان 

مدني توسيع عن إقامة الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر من الطرف ال الجنائية ينتج

ستئنافية في آثار الطعن بالاستئناف الذي يباشره هذا الأخير، إذ يترتب عنه نظر غرفة الجنح الا

ني الذي أقام الدعويين العمومية والمدنية معا، فتكون للطعن بالاستئناف الذي يقدمه الطرف المد

لعمومية، ونفس وى العمومية( نفس آثار الطعن بالاستئناف المخول للنيابة العامة في الدعوى االدع

محكمة  النتيجة تنطبق على الطعن بالنقض الذي يباشره هذا الطرف المدني إذ يترتب عنه نظر

 النقض في الدعويين العمومية والمدنية معا.

27 

 المستجدات المتعلقة بالتنفيذ الزجري 2 

ون المسطرة الجنائية صراحة للنيابة العامة من قان 613 1-يتعلق بإدماج العقوبات تمنح المادة فيما 

وط المحددة في صلاحية البت في طلبات إدماج العقوبات السالبة للحرية عند تعدد الجرائم وفق الشر

يخص ا من القانون الجنائي، وبذلك يكون المشرع قد وضع حدا للخلاف الحاصل فيم 120الفصل 

مة مصدرة الجهة المكلفة بالبت في طلبات إدماج العقوبة وجعلها هي النيابة العامة لآخر محك

 للعقوبة السالبة للحرية.

فيما يتعلق باحتساب مدة العقوبة السالبة للحرية: عالج المشرع بموجب التعديل الذي طال المادة 

العقوبة السالبة للحرية في الأحوال  من قانون المسطرة الجنائية إشكالية كيفية احتساب مدة 613
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التي تصدر فيها عدة أوامر بالإيداع في السجن في حق نفس الشخص، إذ يتعين عليكم مراعاة 

 مبدأين أساسيين

 تعطى الأولوية في التنفيذ للمقرر القضائي الذي حاز قوة الأمر المقضي به؛

مدد أوامر أكثر من مجموع اللا يمكن في كل الأحوال أن يقضي الشخص المعتقل بموجب عدة 

 المحكوم بها عليه في المقررات القضائية الصادرة في حقه.

لى عدم المعدل لقانون المسطرة الجنائية ع 03.23بخصوص الإكراه البدني: أكد القانون رقم 

 ( 638درهم المادة .) 8000إمكانية إجراء الإكراه البدني في الديون التي تقل عن 

لك التي سيتعذر م إجراء مراجعة استثنائية لجميع ملفات الإكراه البدني، وحصر تلأجله، يتعين عليك

 لاتخاذ المتعين في شأنها قانونا. 2025دجنبر  08تنفيذها ابتداء من 

نوني بخصوص طلبات رد الاعتبار بالإضافة إلى تخفيض المدة القانونية لرد الاعتبار القا

قان بمعالجة قانون المسطرة الجنائية مستجديين هامين يتعلوالقضائي، أورد التعديل المدخل على 

 طلبات رد الاعتبار واللذين يتعين استحضارهما من طرف قضاة النيابة العامة

عامة التي يجب أن يتولى رئيس كتابة الضبط تنفيذ رد الاعتبار القانوني بعد استطلاع رأي النيابة ال

 من قانون المسطرة الجنائية 689و  688ن تبدي وجهة نظرها مع مراعاة أحكام المادتي

28 

  

الغرفة  إسناد صلاحية البت في طلبات رد الاعتبار القضائي لقاضي تطبيق العقوبات عوضا عن 

ائي إحالتها الجنحية، لذلك يتعين على وكلاء الملك ونوابهم عند تجهيز ملفات رد الاعتبار القض

 تعين قانونا بشأنها.مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات لاتخاذ الم

ضمن مجموعة المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية ت 03.23يظهر مما تقدم، أن القانون رقم 

مراحل السابقة من المستجدات المهمة التي ستطال مختلف المهام والصلاحيات المسندة إليكم، منذ ال

لذي يقتضي منكم بالإدانة، الأمر الإقامة الدعوى العمومية إلى حين تنفيذ المقرر القضائي الصادر 

استشراف والاطلاع على جميع المستجدات التي أدخلت على هذا القانون وتدارس المواد المعدلة 

ضمونه في مأثرها على عملكم، وكذا استحضار توجهات رئاستكم الواردة في هذا المنشور، وتعميم 

راجيا منكم  ع ضباط الشرطة القضائية،الاجتماعات التي ستعقدونها مع قضاة النيابة العامة أو م

 03.23قانون رقم موافاة هذه الرئاسة عاجلا بالإجراءات المتخذة من قبلكم للتحضير لتنفيذ أحكام ال

ه الرئاسة المشار إليه أعلاه، وتحديد الصعوبات التي قد تواجهكم في هذا الإطار، علما أن هذ

جتماعات ائل دورية تخص مواضيع محددة أو عبر ستتولى مواكبتكم في هذه العملية سواء عبر رسا

 تأطيرية الضمان سلامة تنزيل المقتضيات المستجدة والله ولي التوفيق، والسلام
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 الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة

 

 هشام البلاوي

 

 رئاسة النيابة العامة
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 2024( يوليو 18) 1446محرم  12 - 73118الرسمية  عدد  الجريدة 

 نصوص خاصة

 وزارة العدل

 من ذي الحجة 13صادر في  2.24.371مرسوم رقم  1445

 2.22.400( بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2024( يونيو )20)

 ( بتحديد2022( أكتوبر )18) 1444من ربيع الأول  21الصادر في 

 دلاختصاصات وتنظيم وزارة الع

 رئيس الحكومة.

يذه الظهير المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الصادر بتنف 37.22بعد الاطلاع على القانون رقم 

 68ن (، لا سيما المادتي2023( أغسطس )10) 1445من محرم  23بتاريخ  1.23.60الشريف رقم 

 منه : 71)الفقرة الأخيرة( و 

( 2022( أكتوبر )18) 1444يع الأول من رب 21الصادر في  2.22400وعلى المرسوم رقم 

 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل :

 . 2024( يونيو 6) 1445من ذي القعدة  28وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 

 رسم ما يلي :
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 المادة الأولى

لمشار إليه امن المرسوم  10و  6و  3تغير أو تتمم على النحو التالي مقتضيات المواد الأولى و 

 الصادر في 2.22.400أعلاه رقم 

 ( :2022( اکتوبر )18) 1444من ربيع الأول  21

 تناط . -المادة الأولى 

 القضائية.

 وتمارس..

 الجاري بها العمل :

 الإشراف على المهن القانونية والقضائية :

 ضمان التكوين الأساسي والمستمر لمساعدي القضاء وممارسي

 المهن القانونية :»

 تدبير ملفات الجنسية

 ) الباقي لا تغيير فيه (

 الرسمية

 الإدارات العامة

 شتمل الإدارة المركزية على :ت - 3المادة 

 4601صفحة : 

 مديرية التعاون والتواصل :

 المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.

 القانونية والقضائية، المهام التالية :ناط بمديرية الشؤون المدنية والمهن ت - 6المادة 

 السهر على حسن سير ممارسة .

 وتنظيم الامتحانات والمباريات الخاصة بها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
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 الجاري بها العمل :

 الإشراف على حسن سير نظام السجل التجاري :

 الباقي لا تغيير فيه.(

 بشرية المهام التالية :مديرية الموارد التناط ب - 10المادة 

 إعداد.

 بالموارد البشرية :

 التدبير التوقعي الأعداد.

 الباقي لا تغيير فيه (

 المادة الثانية

كتوبر أ( 18) 1444من ربيع الأول  21الصادر في  2.22.400يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 

 المكررة التالية : 13( بالمادة 2022)

في  لمعهد الوطني لكتابة الضبط والمين القانونية والقضائية الذي يعتبراتناط ب -المكررة  13المادة 

 حكم مديرية مركزية المهام التالية :

على تطويرها،  إعداد استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، والعمل على تنفيذها وتقييمها والسهر

 بتنسيق مع باقي المديريات والهيئات المشرفة على المهن المذكورة :

 4602صفحة : 

سيق مع باقي إعداد برامج ومخططات التكوين بالمعهد والعمل على تنفيذها وتتبعها وتقييمها، بتن

 المديريات والهيئات السالفة

 الذكر: 

ية وانسجاما مع العمل على تطوير الرأسمال البشري وتدعيم الكفاءات، انطلاقا من الحاجيات التكوين

 ت الصلة :المستجدات في مجالات التكوين ذا

ين التابعين التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط وباقي الموظف

 للسلطة الحكومية المكلفة

 بالعدل :» 
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ع طبقا للتشري تكوين المنتسبين للمهن القانونية والقضائية بالتنسيق مع الهيئات السالفة الذكر،

 الجاري به العمل :

بتنسيق مع  ر وتطوير المنصات والبرامج المعلوماتية ذات الصلة بمجال التكوينالإسهام في تدبي

 القطاع : باقي المديريات والهيئات السالفة الذكر، المسايرة التطور التكنولوجي الذي يعرفه

اصة، تهتم خربط وتقوية علاقات التعاون والشراكة مع البنيات المماثلة. ومع أي هيئة عامة أو 

 كوين والبحث.بمجالات الت

 - 2024( يوليو 18) 1446محرم  12-7318لجريدة الرسمية عدد ا- 

 المادة الثالثة

منتدب لدى وزيرة يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير ال

بالانتقال الرقعي  فةالاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكل

 وإصلاح الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.

 (2024( يونيو )20) 1445من ذي الحجة  13وحرر بالرباط في 

 وقعه بالعطف :

 الإمضاء : عزيز أخنوش

 وزير العدل.

 الإمضاء : عبد اللطيف وهبي

 الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية

 المكلف بالميزانية.

 فوزي لقجعالإمضاء : 

 الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة

 بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

 الإمضاء : غيتة مزور.

 

......................................................................................................................... 

 : ت و المسطرة الجنائية و تقنية الاستماع عن بعد مقتضيات تتعلق بغرفة الجنايا
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7024 

 2025سبتمبر ( 8) 1447ربيع الأول  15-7437الجريدة الرسمية  عدد 

نتقال إلى مقر الشرطة يمكن عند الاقتضاء لوكيل الملك أو من ينوب عنه الا 384 - 1المادة 

وني المناسب واتخاذ الإجراء القانالقضائية ومعاينة المشتبه فيه والاطلاع على المحضر المنجز 

لجلسة التي يتم ابشأنه مع تسليم الاستدعاء إلى المتهم والضحية والشهود عند الاقتضاء للحضور إلى 

 .تعيينها

أي وسيلة بكما يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه بواسطة تقنيات الاتصال عن بعد، أو 

لاستدعاء اوكيل الملك ضابط الشرطة القضائية بتسليم يكلف . إلكترونية أخرى، وفي هذه الحالة

 للمتهم وللضحية والشهود عند الاقتضاء

لمنصوص امن هذا القانون مع مراعاة الأجل  308يحرر الاستدعاء ويسلم وفقا لمقتضيات المادة 

 أعلام 309عليه في الفقرة الأولى من المادة 

 تراعى في جميع الأحوال الحقوق المخولة للدفاع

ة الجنايات، يعين رئيس الهيئة من بين أعضائها بمجرد إحالة القضية على غرف - 421 - 1المادة 

 .مستشارا مكلفا بتجهيز القضية

ما يمكن لهيئة يتخذ المستشار المعين الإجراءات اللازمة لجعل القضية جاهزة للحكم، دون المساس ب

ف بتجهيز نون، ويتولى المستشار المكلالمحكمة أن تأمر به من إجراءات وفق ما ينص عليه القا

 القضية

 :على الخصوص باتخاذ ما يلي 

 :التحقق من هوية الأطراف 

 :تلقي الدفوع والطلبات كتابة 

 تعيين محام في إطار المساعدة القضائية في حالة عدم اختياره

 :من طرف المتهم 

 :التأكد من التوصل بالاستدعاءات ومراقبة الإجراءات 

 :تتبع إنجاز الخبرات المأمور بها 

 .تلقي طلبات الإفراج المؤقت أو رفع تدابير المراقبة القضائية أو طلب تغييرها
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ويمكن . أيام 10تعقد غرفة الجنايات جلسة للبت في الدفوع والطلبات المقدمة داخل أجل لا يتعدى 

 .لقضيةال إجراءات تجهيز لها عند الاقتضاء تكليف المستشار المكلف بتجهيز القضية باستكما

قضية ويستدعى لها إذا تم تجهيز القضية، فإن المستشار المعين يحدد تاريخ الجلسة التي يدرج فيها ال

 .الأطراف

 ة الرسمية 

 2025سبتمبر ( 8) 1447ربيع الأول  15-7437الجريدة الرسمية  عدد 

الجنايات جعل القضية في »فة لحال، فيمكن لغرإذا تعذر إصدار القرار في ا - 429 - 1المادة 

تاريخ النطق  المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة يحدد رئيس غرفة الجنايات

لحالة أن يكون اويتعين في هذه . بالقرار ويعلم به الأطراف، ويصدر القرار في الموعد المحدد لذلك

 .محررا

لعامة سنة كاملة، فإن النيابة ا 12حدث يقل عمره عن إذا كانت الأفعال المنسوبة ل 461 - 1المادة 

عدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه نتتخذ قرارا بحفظ القضية لا

 .أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته

تطبق مقتضيات إذا كان الحدث المذكور في الفقرة الأولى أعلاه مهملا أو كان في وضعية صعبة، ف

 من هذا القانون 517إلى  512المواد من 

ائية يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة أمام الجهة القض

 .المختصة

 .يعة عقابيةلا تكتسي محاكمة الأحداث طب - 462 - 1المادة 

ة الفضلى للحدث بالأحداث المصلحتراعي النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئات القضائية المكلفة 

 .هفي تقدير تدبير الحماية أو التهذيب الملائم لحالته والكفيل بتهذيب سلوكه وإصلاح

 .توفر للأحداث، في جميع الأحوال، مساعدة تستجيب لحاجياتهم

قوبات أدناه ولا الع 473لا يمكن اتخاذ تدبير الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 

قدر تأدناه إلا في الأحوال الاستثنائية التي  493و  482و  480عليها في المواد المنصوص 

 المحكمة أو القاضي أنه لا بديل عنها

لا يمكن أن تمدد مدة اعتقال الحدث احتياطيا في الجنح إلا في حدود مرة واحدة لمدة شهر وفي 

لاحتياطي لثلاث مرات ولنفس الجنايات في حدود مرتين لمدة شهرين ويمكن تمديد مدة الاعتقال ا

 من هذا القانون 108المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 
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ائية المكلفة بالأحداث المنصوص عليها في المادة يكون الاختصاص للهيئات القض - 463 - 1المادة 

ل إقامة مح أعلاه التي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذها أو التي يوجد ضمن دائرة نفوذها 462

لتي عثر في دائرتها الحدث أو أبويه أو وصيه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو للهيئة القضائية ا

ة أو بصفة على الحدث، ويكون كذلك للهيئة القضائية التي أودع بدائرتها الحدث إما بصفة مؤقت

 .نهائية

 2025 سبتمبر( 8) 1447ربيع الأول  15-7437الجريدة الرسمية  عدد  

بطلان، مع مراعاة تتألف غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة ال - 477المادة 

جلساتها  أعلاه، من قاضي الأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين، وتعقد 470مقتضيات المادة 

 .بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

تشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس داث أو المسيمكن القاضي الأح - 501 - 1المادة 

 501لمادة من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إليها في ا

 ً المقتضيات المواد  أعلاه، إذا تبين له أثناء تتبع حالة حدث يقضي عقوبة سالبة للحرية حكم بها وفقا

 .من هذا القانون 494أو  493أو  492أو  489أو  482

- 

عيته لم أو إصلاحه، أو أن وض-أن استمرار اعتقال الحدث من شأنه أن يحول دون تهذيب سلوكه 

ضائية بنت في قتعد تتطلب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أن يقدم تقريراً معللاً إلى آخر هيئة 

ابير الحماية أو للحرية بتدبير أو أكثر من تدالقضية، يلتمس فيه استبدال العقوبة السالبة »موضوع 

 من هذا القانون 481التهذيب المنصوص عليها في المادة 

مراجعة تبت في قبول أو عدم قبول طلبات تحدث بمحكمة النقض هيئة لل - 567 - 1المادة »

 .المراجعة

ن للهيئة أن ويمك تتألف هيئة المراجعة من ثلاثة مستشارين يعينهم الرئيس الأول المحكمة النقض،

 .تعين مقررا لكل قضية

ق المدعمة تتأكد هيئة المراجعة من توفر الصفة في مقدم الطلب وتوفر الشروط اللازمة والوثائ

 .للطلب

داع طالب باستثناء الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لا يقبل طلب المراجعة إلا بعد إب

 .درهم بصندوق المحكمة 20.000المراجعة مبلغ 
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لنقض قصد تقديم تحيل هيئة المراجعة الطلبات التي تتوصل بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة ا

اخل أجل دملتمساته داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بها، وتبت في قبول طلب المراجعة 

 .ولا تقبل قراراتها أي طعن. خمسة عشر يوما من تقديم هذه الملتمسات»

 .مودع لطالب المراجعة في حالة قبول الطلبيرد المبلغ ال

  

7025 

 القسم الخامس»

 استعمال تقنيات الاتصال عن بعد

قاضي التحقيق أو المحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب من  يمكن للنيابة العامة أو - 595 - 11المادة 

، بعد موافقة تلجأ الدفاع أو أحد الأطراف إذا وجدت أسباب جدية وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، أن

اشرة إجراءات البحث المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه وفقا لأحكام الفقرة الثانية أدناه إلى مب

 أو التحقيق أو المحاكمة عن بعد

ني أو الضحية يستفيد من إجراءات التقاضي عن بعد كل من المشتبه فيه أو المتهم أو المسؤول المد

ة فائدة في أو الشاهد أو الترجمان، وكل شخص ارتأت الهيئات القضائيأو المطالب بالحق المدني 

 .الاستماع إليه

ع ولا يمكن يجب أن تضمن موافقة المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه عن بعد بمحضر الاستما

و الاعتراض الاستماع إليه عن بعد التراجع عن هذه الموافقة أ»لمن سبق له إبداء موافقته على 

تقرر الهيئة  ا أمام الهيئة التي قررت اللجوء إلى هذه المسطرة أثناء بتها في القضية عالمعليه

 .حضوره لضمان حسن سير إجراءات المحاكمة أو بناء على طلبه أو طلب دفاعه

ا، وتسري عليم يتمتع الأطراف المستمع إليهم بواسطة هذه التقنيات بالضمانات الممنوحة لهم قانون

 .لمنظمة لحضورهم الشخصي وتترتب عنها نفس الآثارنفس القواعد ا

جلسة حال تسهر المحكمة على ضمان جودة البت وسرية تواصل المتهم مع دفاعه، ولها أن تؤجل ال

 .تعذر إجراء التقاضي عن بعد لأي سبب كان

تماع قاضي التحقيق أو المحكمة اللجوء إلى مسطرة الاس يمكن للنيابة العامة أو - 595 - 12المادة 

 أعلاه 595 - 11أو الاستنطاق أو المواجهة مع الغير وفق الضوابط المقررة في المادة 

يباشر الإجراء مع الأشخاص المعنيين بالأمر مباشرة في المكان المهيأ لهذه الغاية والمجهز 

 .بالوسائل التقنية اللازمة
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حكمة استنطاقه أو التحقيق أو الم إذا تعلق الأمر بشخص معتقل، فإنه يمكن للنيابة العامة أو القاضي

 .رية البثسالاستماع إليه أو مواجهته مع الغير باستعمال تقنية الاتصال عن بعد بكيفية تضمن 

 7026 

 

ن الذي إذا كان الشخص مؤازرا بمحام فيمكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب القاضي في المكا

 .السجنية حضور إلى جانب مؤازرة بالمؤسسةيجري فيه التحقيق أو الاستماع أو المواجهة، أو ال

ا في هذا يحرر محضر بعملية الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة وفق الشكليات المنصوص عليه

لى أصل إالقانون وتفرغ العملية في محضر توقعه الجهة القضائية التي باشرت الإجراء، ويضم 

لعمليات ذلك بالمحضر ويمكن أن تكون ا الملف بعد تلاوته على الشخص المعني مع الإشارة إلى

 .المنجزة موضوع تسجيل سمعي وبصري

قاضي التحقيق أو المحكمة وفق الضوابط المحددة في  يمكن للنيابة العامة أو - 595 - 13المادة 

فوذها، توجيه إنابة قضائية أعلاه، إذا تعلق الأمر بشخص يتواجد خارج دائرة ن 595 - 11المادة 

اع إليه أو قضائية المختصة بالمحكمة التي يتواجد بها المعني بالأمر قصد الاستمإلى الجهة ال

أو  استنطاقه أو إجراء مواجهة معه عبر تقنيات الاتصال عن بعد، يبين فيها هوية الشخص

 .الأشخاص موضوع هذا الإجراء وتحدد فيها المهمة المطلوبة وتاريخ وساعة إنجازها

قاعة مجهزة  ابة الشخص أو الأشخاص في التاريخ المحدد إلى مكتب أوتستدعي الجهة القضائية المن

 .بتقنيات الاتصال عن بعد

تب ضبط يتم الاستماع إلى الشخص أو الأشخاص أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير بحضور كا

 .يكلف من الجهة القضائية المنابة

تها، والمكان خ وساعة بدايتها ونهاييحرر كاتب الضبط محضرا يبين فيه الإجراءات المطلوبة وتاري

ون أن يضمن فيه الذي أنجزت فيه والتقنية المستعملة فيها والأحداث التي قد تقع بمكان الاستماع د

 .نيبةمحتوى الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة الذي تتولى تضمينه الجهة القضائية الم

انب كاتب الضبط، أو يشار إلى رفضه يوقع الشخص الذي تم الاستماع إليه على المحضر إلى ج

 .التوقيع أو إلى استحالة ذلك

تحيل الجهة القضائية المنابة فورا نسخة من المحضر إلى الجهة القضائية المنيبة لإضافته إلى 

 .الملف ويحتفظ بأصل المحضر في ملف خاص

ً
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مؤازرا بمحام فيمكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب مؤازرة بالمكان الذي يجري ذا كان الشخص إ

 .فيه تنفيذ الإنابة أو إلى جانب كاتب الضبط المكلف من الجهة القضائية المنابة

الأمر وتشير إلى بتقوم الجهة القضائية المصدرة للإنابة بتلاوة المحضر المنجز للعملية على المعني 

 .يمكن أن يكون هذا الأخير موضوع تسجيل سمعي وبصريذلك في المحضر، و

ابة فضائية دولية، الإذن المحكمة أجنبية، وفق الكيفيات يمكن، في إطار تنفيذ إن - 595 - 14المادة 

وجودا مإذا كان . من هذا القانون بالاستماع إلى شخص أو أكثر 715المنصوص عليها في المادة 

 .هذا الطلببالمغرب ووافق صراحة على قبول 

عملية وضبط يتولى القاضي المعين من قبل رئيس المحكمة الموجهة إليها الإنابة الإشراف على ال

لمنجز وسند انظامها، وعليه أن يحرر بعد التأكد من هوية الأطراف محضرا يبين فيه نوع الإجراء 

ث التي قد تقع والأحداتنفيذه وتاريخ وساعة بدايته ونهايته والأشخاص الذين شاركوا فيه والوقائع 

 .بالمكان الذي ينجز به الإجراء

خص أو إذا كانت المناقشات تجري بغير اللغة العربية، فيجب حضور مترجم، حتى وإن كان الش

 .الأشخاص يحسنون اللغة التي تستعملها المحكمة الأجنبية

ممثل النيابة العامة  يمكن للقاضي الوطني المشرف على تنفيذ الإنابة تلقائيا أو بناء على طلب من

بعض الأسئلة إذا كان من شأنها المساس بمصالح المغرب  الذي يحضر معه أن يعترض على طرح

 .الأساسية أو بثوابته، أو تتعلق بسر من أسرار الدفاع الوطني

على طرح  يمكن للقاضي الوطني الأمر بإيقاف تنفيذ الإنابة في حالة إصرار المحكمة الأجنبية

 .رض عليهالسؤال المعت

 .ويمكن أن تكون موضوع تسجيل سمعي وبصري. يحرر محضر بالعملية

ية يطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو الأشخاص لا يسمح للمحكمة الأجنب - 595 - 15المادة 

طلب من المغرب المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المعاملة إذا صدر ال

 .التزاما بالمعاملة بالمثلأو إذا قدمت 

ة بالمثل، فإنه يمكن إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بطرح الأسئلة مباشرة وتعذر تقديم التزام بالمعامل

 طرح الأسئلة بواسطة القاضي المغربي

 2025سبتمبر ( 8) 1447ربيع الأول  15-7437الجريدة الرسمية  عدد  

المغربي أو  حقوق الدفاع المخولة لهم بمقتضى القانونيتمتع الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم ب

 .القانون الأجنبي فيما لا يتعارض مع التشريع الوطني



 

114 
 

ستعملة بين يتم الاتفاق مسبقا على الإجراءات التقنية والمسطرة المتبعة وفق طرق الاتصال الم

 .الدولتين في إطار التعاون القضائي الدولي

ن يباشروا الاستماع إلى الأشخاص الموجودين خارج ة المغاربة أيمكن للقضا - 595 - 16المادة 

تصال عن المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عن طريق تقنيات الا

انين الداخلية من هذا القانون، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والقو 714بعد وفق مقتضيات المادة 

 .بالإجراء بإقليمها للدول التي يطلب القيام

وامر القضائية بالتوقيع الإلكتروني أو يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأ - 595 - 17المادة 

 الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط

في حالة صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بعقوبة سالبة  - 597 - 1المادة 

من هذا القانون، يمكن للنيابة  411لمنصوص عليها في المادة ا للحرية من أجل جنحة من الجنح

العامة تلقائيا أو بناء على طلب المعني بالأمر أو دفاعه، في حالة تنازل الطرف المشتكي أو 

المتضرر من الفعل الجرمي وأداء قيمة الغرامات والمصاريف القضائية، أن تتقدم بملتمس للمحكمة 

 .اف تنفيذ العقوبة السالبة للحريةالمصدرة للحكم يرمي إلى إيق

ليه مودعا عوإذا كان المحكوم . يضع قرار المحكمة القاضي بإيقاف تنفيذ العقوبة جدا لتنفيذها

 .بالمؤسسة السجنية، فإن المحكمة تأمر بالإفراج عليه فورا

لنيابة جموعة القانون الجنائي، تتولى امن م 119عند تعدد الجرائم وفقا للفصل  - 613-1المادة 

لمحكوم عليه أو العامة بآخر محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية، تلقائيا أو بناء على طلب من ا

الواردة في  دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر مباشرة إجراءات إدماج العقوبة

 .من نفس القانون 120الفقرة الثانية من الفصل 

 انونمن هذا الق 600 و 599ابة العامة وفقا لأحكام المادتين يمكن المنازعة في قرار الني

 .زئياجيعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو تنفيذ هذه العقوبة كليا أو 

  

7027 

يمكن لضابط الشرطة القضائية، من أجل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الاحتفاظ  - 613 - 2المادة 

 24لمكان المعد للوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ داخل أجل لا يتعدى بالمحكوم عليه في ا

وينجز محضر يبين فيه ساعة . ساعة من تاريخ الاحتفاظ إلى حين إبداعه في المؤسسة السجنية

ومكان إيقاف الشخص المحكوم عليه و مراجع القرار القضائي القاضي بعقوبة سالبة للحرية وتاريخ 

 .المؤسسة السجنيةإبداعه في 



 

115 
 

إذن من النيابة ساعة إضافية ب 24يمكن بصفة استثنائية تمديد الأجل المذكور في الفقرة أعلاه لمدة 

ويشعر . بذلك العامة بمكان الإيقاف يتولى ضابط الشرطة القضائية الذي قام بتوقيفه بإنجاز محضر

 .ع في السجنالشرطة القضائية المختصة ترابيا لمباشرة عملية النقل والإبدا

، ولهذه الغاية تحتسب مدة العقوبة السالبة للحرية منذ الساعة الأولى لإيقاف الشخص المحكوم عليه

 .تسلم نسخة من محضر الإيقاف إلى المؤسسة السجنية

من  56غاء وقف تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام الفصل عند تحقق الأسباب القانونية لإل - 613 -3المادة 

ي الثاني لقوة الشيء الجنائي، تتولى النيابة العامة تلقائيا بعد حيازة المقرر القضائ مجموعة القانون

ي تنفذ قبل المقضي به مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة الأولى التي صدرت موقوفة التنفيذ، والت

 .العقوبة الثانية دون إمكانية إدماجها

 الباب الرابع مكرر

 التخفيض التلقائي للعقوبة

ا عن تحسن سلوكهم خلال تنفيذهم للعقوبة، من تخفيض يستفيد السجناء الذين أبانو - 632 - 1المادة 

 تلقائي للعقوبة السالبة للحرية قدره

 :خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل 

 شهر واحد عن كل سنة وثلاثة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة

 .المحكوم بها أكثر من سنة

ستفيد من التخفيض التلقائي للعقوبة المحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار تأديبي وفقا لا ي

 .للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجون خلال المدة التي يحتسب على أساسها التخفيض

ً

عن الحقوق المدنية أو محاميهما الاطلاع على الملف والحصول  حق للطرف المدني والمسؤولي

 على نسخة منه على نفقته ورقيا أو على

 .دعامة إلكترونية

 .يعلن الرئيس - 423المادة 

 .بإدخال المتهم

 .يمثل المتهم بالجلسة حرا ومرافقا فقط بحراس لمنعه من القرار
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على الغير، فإنه يجوز لرئيس الهيئة أن يأمر غير أنه إذا كان المتهم يشكل خطرا على نفسه أو 

 .باتخاذ الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر المحتمل

ئيس الهيئة أن فإنه يمكن لر. إذا كانت قاعة الجلسات مجهزة بقفص اتهام يكفي لدرء الخطر المحتمل

 .يأمر بوضع المتهم داخله في احترام نام لكرامته

 .هم من الاستماع وتتبع أطوار المحاكمةوفي جميع الأحوال يتعين تمكين المت

 .إذا رفض المتهم 

 منطوق القرار

 .يطلب الرئيس

 ولادته وسوابقه

 يتأكد الرئيس يعين تلقائيا محاميا آخر في

 .إطار المساعدة القضائية

 .يتأكد أيضا

 .الاستعانة به

الإعدام إلا بإجماع  غير أنه لا يمكن النطق بعقوبة -( فقرنان خامسة وأخيرة مضافتان 430المادة 

 .القضاة الذين تتألف منهم هيئة الحكم، ويشار إلى الإجماع في منطوق الحكم

ر في هذه القضاة، ويتم توقيع المحض»يحرر رئيس الجلسة محضرا للمداولة يشار فيه إلى إجماع 

 الحالة من قبل جميع أعضاء الهيئة يضم إلى وثائق الملف

 .لا ترتبط  - 432المادة 

 .بالجلسة القضية

 النيابة العامة وتصريحات. غير أنه 

 .المتهم ولإيضاحات الدفاع

 محل. يجوز الغرفة  -(. الفقرة الأولى 438المادة 

 .مصادرة أو لازمة لسير الدعوى
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 .كاتب الضبط. تعود هيئة غرفة . من هذا القانون 429-1مع مراعاة مقتضيات المادة  - 439المادة 

 يأمر

 .العلنية

 6993 

 

لعمومية أو يأمر تلو الرئيس القرار القاضي بالإدانة أو بالإعفاء أو بالبراءة أو بسقوط الدعوى اي

 ..بتأجيل

 .بالتحقيق الإعدادي

 تأمر

 .كلا أو بعضا

ار بعد القبض عليه أو إذا كان إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالقر - 443المادة 

الاستدعاء  المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى في حالة سراح أو الإفراج

 .بالمثول المسلم إليه، فإن غرفة الجنايات تصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية

يوما، وإلا فيصرح بأنه غير  15ينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يحضر داخل أجل 

قه المدنية وتعقل أملاكه خلال مدة التحقيق الغيابي ويمنع من ممتثل للقانون ويوقف عن مزاولة حقو

حاكم رغم تغيبه وأن على كل شخص أن يرفع أية دعوى قضائية طيلة نفس المدة ويصرح بأنه س

 .يدل على المكان الذي يوجد فيه

در وفي هذه الحالة يوضع حد بقوة القانون للأمر بإلقاء القبض الصا. يشير هذا بإلقاء القبض عليه

 .من هذا القانون 218و  217عن قاضي التحقيق إذا كان لا يزال ساريا وفقا لأحكام المادتين 

 :ض الإعلان التالي يوما بالمنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغر 15ينشر لمدة  - 445المادة 

 .صدر عن

 والمتهم ب

 ورقم بطاقة هويته مع وضع صورته... فلان هي . أوصاف  و

 .عند الاقتضاءعلى المنصة 
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 .يتعين على فلان

 .أو شرطية

 .ويتحتم على 

 .نفس السلطات

نشر الإعلان بالمنصة كما جاء يوما الموالية ال 15إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل  -.  446المادة 

 في المادة السابقة، فإن غرفة الجنايات

 تباشر محاكمته

محاميه أو لذويه أن يعرضوا على ل، فيمكن غير أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصيا

 غرفة الجنايات الأسباب المبررة لغيابه

 6994 

 إذا - 448المادة 

 .الغيابية

ى التماسات تستمع المحكمة بعد تلاوة ما تقدم إلى الطرف المدني، إن كان طرفا في الدعوى، وإل

 النيابة العامة وإيضاحات الدفاع إن وجد

تحت طائلة  أعلاه، تأمر المحكمة بإعادة الإجراء الذي تم إغفاله 444و  443المادتين . في حالة 

 التصريح ببطلان المسطرة

 .الغيابية

 .إذا كانت

 .المدنية

 إذا صدر - 449المادة 

 مدونة

 .الأسرة في الموضوع»

 .ويعرض حساب
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 .تقادمت العقوبة

 .ويعرض الحساب 

 ً  .أو حكما

لمبلغ الضروري تقادم العقوبة يخصم من حساب العقل النهائي اإذا ظل المحكوم عليه غائبا إلى حين 

دة تقادم لأداء الغرامات والمصاريف والتعويضات المستحقة وتكاليف تسيير حساب العقل طيلة م

 .العقوبة

مقتضى بناء على تتولى المحكمة المصدرة للقرار الغيابي اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا ال

 .ة العامة، ويكون قرارها غير قابل لأي طعنملتمس من النياب

مسطرة ينشر بالمنصة بطلب من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بناء على ال 450المادة 

 أعلام 444المخزنية طبقا للمادة »الغيابية، كما يبلغ الإدارة الأملاك 

 .بعد القيام

 .المحكوم عليه

 .لا يجوز - 452المادة 

 .الجريمة

بة الضبط فة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين، أن تأمر برد الأشياء المودعة بكتايمكن لغر

كات بشرط تقديمها بصفتها أدوات اقتناع، كما يمكنها أن تأمر برد تلك الأشياء أو الأموال أو الممتل

 .إذا اقتضى الحال ذلك»من جديد 

 .مةل أو الممتلكات المسلويضع كاتب الضبط قبل الرد محضرا يصف فيه الأشياء أو الأموا

 ة الرسمية 

 2025سبتمبر ( 8) 1447ربيع الأول  15-7437الجريدة الرسمية  عدد 

 ه للمؤسسةغيابيا نفس. أعلاه 443المادة . السجنية، أو إذا . إذا سلم  - 453المادة 

ه الأخيرة تتولى وإذا قدم المعني بالأمر نفسه إلى هيئة المحكمة مباشرة أو إلى النيابة العامة، فإن هذ

إحالته على المحكمة التي تبت في وضعيته إما بإيداعه في السجن أو مواصلة محاكمته في حالة 

سراح أو اتخاذ تدابير المراقبة القضائية تسهر النيابة العامة على أمر الشرطة القضائية بوضع حد 

 .للأمر بإلقاء القبض
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 .يسري

 .قرار الإحالة

ن الحكم في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يسقط بموجب القانوفي الحالة المنصوص عليها 

 .والإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية

 (الباقي لا تغيير فيه )

فائه أو بسقوط الدعوى إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إع - 454المادة 

ة الجنايات من المترتبة عن المحاكمة الغيابية، ما لم تعفه غرفالعمومية، فيحكم عليه بالمصاريف 

 .ذلك

 يمكن للغرفة كذلك أن تأمر بنشر قرارها حسب الشروط المنصوص

 .أعلاه 444عليها في المادة 

 .يمكن للمتهم  - 457المادة 

 .هذا القانون

 خلافا للمقتضيات

 الجنايات الاستئنافية»

و  442إلى  420ومن  418 417وتبت غرفة الجنايات الاستئنافية التي تنظر في الطعن المواد 

 من 456و  455

 .هذا القانون

 .بعد تلاوة القرار

 .للطعن بالنقض

الاستئنافية وفقا لمقتضيات الفرع »تطبق المسطرة الغيابية في الجنايات من قبل غرفة الجنايات 

 لقسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانونالرابع من الباب الثاني من ا
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ية، فإن إجراءاتها غير أنه إذا كانت المسطرة الغيابية في الجنايات قد أجريت خلال المرحلة الابتدائ

لاستماع نايات الاستئنافية باويكتفي رئيس غرفة الج. تظل سارية خلال المرحلة الاستئنافية

 .لملتمسات النيابة العامة والمطالب بالحق المدني إن وجد

ن تطبق أوفي حالة عودة المتهم إلى التغيب عن جلسات المحاكمة رغم التوصل، فيمكن للمحكمة 

 .حاكمةمن هذا القانون مع مواصلة إجراءات الم 443مقتضيات العقل المشار إليها في المادة 

 .أدناه 470يمكن دون المساس بمقتضيات المادة  - 460 المادة

مكان  الضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث في نزاع مع القانون في

حراسة مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال المدة الأصلية المحددة لل

من هذا  108ادة لأمر بالجرائم المنصوص عليها في المالنظرية دون قابليتها للتمديد ما لم يتعلق ا

 .وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه. القانون

وإذا تطلب  .يجب تنفيذ تدبير الاحتفاظ في ظروف تضمن كرامة الحدث والحقوق المخولة له قانونا

 .الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري منها

 دث إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبليجب تقديم الح

 .انتهاء هذه المدة»

. ذا تعذر تسليم إلا يعمل بالإجراء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلا 

 .النيابة العامة

 .تتحمل ميزانية 

 .الغذائية لهم

 .يمكن كذلك 

 ً  .خمسة عشر يوما

 من هذا القانون 67المقتضيات الفقرة الرابعة من المادة . يجب في كافة 

 .لقضائيةالفقرتين الأولى والسادسة من هذه المادة تحت مراقبة ضابط الشرطة ا. ويحق لهؤلاء

ن بما راج خلال يمنع على الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابعة والثامنة أعلاه إخبار أي كا

 .لبحثالاتصال بالحدث قبل انتهاء ا

 تتم إجراءات البحث بكيفية سرية، ويحق لمحامي الحدث
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علاه أن أأو المحامي المعين له في إطار المساعدة القضائية أو لأحد الأشخاص المشار إليهم 

ة يحضروا الاستماع للحدث من قبل ضباط الشرطة القضائية بعد ترخيص من النيابة العام

ر أو يشار و الأشخاص المشار إليهم أعلاه على المحضالمختصة، وفي هذه الحالة يوقع المحامي أ

 .إلى رفض التوقيع أو البصم أو عدم استطاعة ذلك

 6995 

 

 تحيل النيابة العامة الحدث في نزاع مع القانون إلى - 461المادة 

 قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث

 .إذا وجد

 .المكلف بالأحداث

ا في يمكن سلوك مسطرة الصلح في حالة ارتكاب جنحة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليه

 من هذا القانون 215-1و  411و  41المواد 

وقبل صدور حكم  يمكن للنيابة العامة أو للحدث ووليه كذلك أن يلتمسوا بعد إقامة الدعوى العمومية

 لمتضرراة في حالة سحب الشكاية أو تنازل نهائي في جوهر القضية إيقاف سير الدعوى العمومي

 من هذا القانون 372وفقا لمقتضيات المادة 

لى الأقل مرة يقوم وكيل الملك بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة ع

عيات بمكتب كل شهر، ويمكن أن يعهد بذلك لأحد نوابه أو لأحد المساعدين أو المساعدات الاجتما

 .لمساعدة الاجتماعيةا

ه لما فيه ينجز تقرير بكل زيارة ويتخذ وكيل الملك الإجراءات الملائمة التي تدخل في اختصاص

اذ التدابير المصلحة الفضلى للحدث، أو يلتمس من قاضي الأحداث أو الجهة القضائية المختصة اتخ

 .الضرورية

 .مع مراعاة  - 462المادة 

 :بالأحداث هي 

 .بالنسبة  - 1

 :الابتدائية 
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 :قاضي التحقيق المكلف بالأحداث ( ب

 :غرفة الأحداث ( ج)

 .بالنسبة  - 2

 :الاستئناف 

 (حب

 .غرفة الجنايات( هـ

 :للأحداث 

 .المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث( و

 6998 

 الجريدة الـ

بالغ من العمر لا يمكن إعمال المسطرة الغيابية في حق الحدث ال -فقرة أخيرة مضافة  490المادة 

بالمسطرة  ولا يمكن نشر صورة الحدث على المنصة المعدة لنشر الإعلان المتعلق. سنة 14أقل من 

 من هذا القانون 466الغيابية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة »

 .إذا تبين  - 493المادة 

 قرارا ببراءته

 14ن يتجاوز سنهم كنها بصفة استثنائية أن تعوض هذه التدابير بالنسبة للأحداث الذيويم. إذا أثبتت 

 سنة بعقوبة

 أعلاه 482المادة 

فإن . عقوبة أشد غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي السجن لمدة ثلاثين سنة أو

 .سنة الغرفة تستبدلها بالعقوبة السجنية من عشر سنوات إلى خمس عشرة

أعلاه،  462 - 1تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة وفقا المقتضيات المادة 

منصوص ويجب أن ينص المقرر القضائي على الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية ال

 .عليها في هذا القانون والأسباب الداعية إلى تطبيق العقوبة

 .عن يمكن الط - 494المادة 
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 .الحقوق المدنية

 .تتألف غرفة الجنايات

 .كاتب الضبط

 .ثبت الغرفة 

 أعلاه

 .تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية

 يمكن أيضا أن يعهد للقيام بهذه -. فقرة أخيرة مضافة) 496المادة 

 .المهمة إلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة

استعماله . همة مراقبة متناط بالمندوبين أو بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة  - 498المادة 

 .لهواياته

ظهر للمندوب ي. إلى يرفع هؤلاء المندوبون أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة أنها تستوجب 

 .أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم أو الكفالة

 يمكن في - 501المادة »

 المحروسةبالحرية 

برعايته أو  المكلفة. أو مدير المؤسسة السجنية أو المركز الذي أودع به الحدث أو بناء على طلب

 مكتب المساعدة الاجتماعية

 بالمحكمة، أن يعيد النظر أصدرت المقرر مراعيا في

 .ذلك المصلحة الفضلى للحدث

 ة الرسمية 

 2025سبتمبر ( 8) 1447ربيع الأول  15-7437الجريدة الرسمية  عدد 

سنة، فلقاضي  18إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثاً لا يتجاوز عمره  - 510المادة 

الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إما تلقائيا أو استنادا لملتمسات النيابة العامة أو لطلبات أحد 

ئيا بإيداع الحدث المجنى عليه قضا»الأطراف أو دفاعه بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يصدر أمرا 

لدى شخص من عائلته جدير بالثقة أو إلى أسرة مستقبلة، أو مؤسسة خصوصية أو جمعية معترف 
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لها بصفة المنفعة العامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة 

 .إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع الجناية أو الجنحة

 .هذا ينفذ 

 .كل طعن

 .يمكن للنيابة العامة 

 .حالاً ومستقبلاً 

بال الأولي الذي يتولى الاستق. ويمكنهم أيضا الاستعانة بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة

للأطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى، ويعمل على 

 .كما يتولى مرافقتهم داخل المحاكمتقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم، 

 .إذا كانت. يعتبر الحدث في وضعية صعبة - 513المادة 

 .يستقر فيه

اعدين الاجتماعيين يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة أو المساعدات والمس - 515المادة 

 .بالمحكمة بتتبع حالة الحدث

 هذا القانون

 .....ابير المتخذة بإلغاء التد. يمكن القاضي  - 516المادة 

 .أو تغييرها 

 .الحدث ذلك

 الحرية المحروسة أو مكتب. و يصدر القاضي

 .المساعدة الاجتماعية بالمحكمة

 .ويتعين أخذ

 .تقدم بالطلب

 ينتهي مفعول ببلوغ الحدث سن - 517المادة 

 .ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة
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 تتولى محكمة - 518المادة 

 .الاجتهاد القضائي

 .تمتد مراقبة وشرعية وسائل الإثبات، لكنها لا تمتد 

 المتابعة الجنائية وإلى قانونية

 .هذه المراقبة........... 

........................................................................................................................

.. 

 

 

 

 

………………………
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